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ملخص البحث :
ین بعـض المفكـر خـرى مـن جانـبلإسـلامي بـین الفینـة والأتتعالى صـیحات التجدیـد للفقـه ا

یطلعون على الفتاوى الفقهیة القدیمة نراهم یصطدمون بالواقع البعید والكتاب والأدباء الذین عندما

عما نسجه أولئك الأوائل، وهذا التجدید الذي یعود إلیه الكثیر من المفكرین لا سیما علماء الأزهر 

فـــي جانـــب العبـــادات لا ت فقهیـــة وبخاصـــةلأن هنـــاك ثوابـــقـــد یكـــون مبالغـــا فیـــه بعـــض الأحیـــان؛

تتحمـــل التجدیـــد والتغییـــر، لكنـــي أقـــول: إذا كـــان هنـــاك بـــاب مـــن أبـــواب الفقـــه یحتـــاج إلـــى دراســـة 

تجدیدیة فهو باب العلاقات الدولیة؛ وذلك لأن المستجدات في مجال العلاقات الدولیة التي طرأت 

وأثرت حتـى علـى التنقـل مـن دولـة لأخـرى على العالم الیوم غیرت من طبیعة العلاقات بین الدول 

وظهور المنظمـات الدولیـة والإقلیمیـة والتقنـین للعلاقـات بـین الـدول أظهـر بعـض المسـتجدات التـي 

یتماشى الكثیر منها مع روح التشریع الإسلامي فـي حـین نجـد أن بعضـا منهـا لا تلتقـي مـع قواعـد 

السـیادة الكاملـة والمطلقـة، علمـا أن الكثیـر الفقه الإسلامي التي تبني للمسلمین دولـة الإسـلام ذات

مــن القــرارات لا تعــدو أن تكــون حبــرا علــى ورق كمــا نســمع مــا یــدور فــي أروقــة الأمــم المتحــدة ومــا 

یصــدر مــن قــرارات الشــجب والاســتنكار، وأنــا لا أدعــي أنــي جــددت موضــوع العلاقــات الدولیــة فــي 

د بعـض المفـاهیم القانونیـة المعاصـرة التـي الفقه الإسلامي بهذا البحث، بل أقول: اسـتطعت أن أجـ

یمكن لنا أن نستبدلها بالمصطلحات الفقهیة القدیمة كما كان للخلاف الفقهي دور كبیـر فـي إیجـاد 

حالة المرونة والتوازن لعصـرنة الفقـه الإسـلامي بمـا یتماشـى مـع مسـتجدات العصـر مـع المحافظـة 

النبویــة المطهــرة وبســبب البســاطة فــي العلاقــات علــى المطابقــة لمــا جــاء بــه القــرآن الكــریم والســنة 

توســع فیــه كمــا نجــد أن هــذا الجانــب مــن الفقــه لــم یالدولیــة بــین الدولــة الإســلامیة والــدول الأخــرى 

توسع في غیره من الأبوب مثـل المعـاملات والأحـوال الشخصـیة فالفقهـاء القـدامى بقـوا علـى ثلاثـة 

ن ، الذمة) في حین أننا الیوم بحاجة ماسة إلـى تقنـین أبواب لم یتعدوها وهي (المعاهدة ، الاستئما

فقهي ودولي ینطلق من مبادئ التشریع الإسلامي ولا یقف عند حد، وتناولت فـي هـذا البحـث أهـم 

موضوعین في فقه العلاقات الدولیة أولهما كان (المعاهدة) والثاني (الاسـتئمان) وذكـرت أن هـذین 

انیین والأنظمــة الحدیثــة وهــو (القــانون الــدولي الإنســاني) المصــطلحین یوجــد مــا یترجمهمــا فــي القــو 

المقابــل لمصـــطلح (المعاهـــدة) و (الحمایــة الدبلوماســـیة) المقابـــل لمصــطلح الاســـتئمان مـــع مراعـــاة 

الضیق في المصطلحات القدیمة والسعة في المصطلحات المعاصرة.
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Abstract:
Occasionally, some intellects, writers and men of letters

increasingly call for the renewal of the Islamic jurisprudential legal

opinion; they get shocked by the fact which is far from what is stated by

the old jurisprudential. This renewal which is called for by many

intellects, particularly by the scholars of Al-Azhar, may be exaggerated

sometimes because there are jurisprudential constants especially in the

field of worships that cannot be renewed or altered. I can actually refer to

the section of international relations as the jurisprudential section which

needs a renewing study because the developments that occurred in the

international relations changed the nature of the relations among the

states and even influenced the movement from one country into another.

The emergence of the international and regional organizations and the

codification the relations among the states result in some developments

that are in conformity with the spirit of the Islamic law, whereas some of

those developments do not match the principles of the Islamic

jurisprudential which build for Muslims the Islamic State having absolute

and complete sovereignty. Many decisions are of no effect as they can be

verified from what happen within the corridors of power at the UN and

the issuance of the condemnation and denounce decisions.

I do not allege to renew the subject of the international relations

in the Islamic jurisprudence by this research, but I can say that I have

found some contemporary legal concepts which can be replaced by the

old jurisprudential terminologies. The jurisprudential difference had a

significant role in bringing about the state of flexibility and balance to

modernize the Islamic jurisprudence in a way that is compatible with the

latest developments of this era and keep up the conformity with the

Glorious Quran and the Sunnah. Owing to the simple nature of the

international relations between the Islamic State and the other states we
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can notice that this sections of jurisprudence has not been enlarged on as

it has been done in other sections such as the transactions and the civil

status. The old jurisprudents have not gone beyond the three sections of

(Contract, assurance of protection and Al-Dhima (the Treaty of

protection)). Nowadays, we are in a bad need to jurisprudential and

international codification making a limitless start from the principles of

Islamic Law.

In this study, two most important subjects in the jurisprudence of

the internationals relations have been tackled, the first one is the

(contract) and the second is (the assurance of protection). I have

mentioned that these two terminologies have equivalents in the modern

laws and regulations which are (The International Humanitarian Law)

which is the equivalent of the term (contract) and (the diplomatic

protection) which is the equivalent of the term (the assurance of

protection) considering the narrowness of the old terms and the

extensiveness of the new ones.

المبحث الأول: تعریف المعاھدة والاستئمان
فیھ تمھید ومطلبان:

التمھید:
تختلف المفاهیم والمصطلحات بین مفاهیمها اللغویة والشرعیة ویبقى المعنى اللغوي هو 

لمعاهدة والاستئمان) الأصل الذي استعملت فیه الكلمة أولا ومن المهم بمكان ونحن نتكلم عن (ا

أن نبین أقرب المصطلحات القانونیة ثم نشرح ذلك ویظهر لنا وجه التقارب بین المصطلح 

الشرعي والقانوني ولسبق المعنى اللغوي على المعنیین (الشرعي والقانوني) قدم التعریف اللغوي 

المحتم أن أقدم ثم لسبق المصطلحات الفقهیة القدیمة التي تداولها فقهاؤنا القدامى كان من

التعریف الشرعي (الفقهي) على ما یرادفه في القانون الدولي.

المطلب الأول: تعریف المعاھدة لغة وشرعا وقانونا 
المسألة الأولى: 

المعاهدة لغة: مصدر للفعل عاهد یعاهد فهو من باب المفاعلة وهذا الباب یدل على 

كین فاعلا والآخر مفعولا من حیث اللفظ أما من المشاركة بین اثنین على أن یكون أحد المتشار 

حیث المعنى فكلاهما فاعل وكلاهما مفعول فحینما نقول (عاهد المسلمون الكفار) فهذا یعني أن 

الكفار أیضا عاهدونا وإن كان لفظ الكفار مفعولا به ، والمعاهدة مشتقة من العهد؛ وذلك لأن 
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عهد یعهد من باب علم یعلم ، جاء العهد في مصدر المزید مشتق من مصدر المجرد ، وفعله 

)١(اللغة بمعان عدة منها:

لَكُمْ إِنَّهُ الشَّیْطَانَ تَعْبُدُوا لا أَنْ آدَمَ بَنِيیَاإِلَیْكُمْ أَعْهَدْ أَلَمْ أولا:الوصیة ومنه قوله تعالى ((

عندما یعدى ب(إلى) كما ، ویكون العهد بمعنى الوصیة)٣(أي ألم أوصكم وآمركم)٢())مُبِینٌ عَدُوٌّ 

في الآیة، وتقول (عهدت إلیك أن ترعى أهلي في غیابي فلم تفعل) أي أوصیتك بذلك. 

ثانیا: الأمان ، یقال دخل فلان في عهد فلان أي في أمانه. 

 على مقیمأنا أي )استطعتما ووعدك عهدك على وأناثالثا: الموثق ومنه الدعاء المأثور (

عَاهَدْتمُْ إِذَااللَّهِ بِعَهْدِ وَأَوْفُواومنه ((عنهأزول لا بوحدانیتك والإقرار كبالإیمانمنالموثق

أي  )٤())تَفْعَلُونَ مَایَعْلَمُ اللَّهَ إِنَّ كَفِیلاً عَلَیْكُمْ اللَّهَ جَعَلْتُمُ وَقَدْ تَوْكِیدِهَابَعْدَ الأْیَْمَانَ تَنْقُضُواوَلا

.)٥(بمیثاقه

من أي  )٦())لَفَاسِقِینَ أَكْثَرَهُمْ وَجَدْنَاوَإِنْ عَهْدٍ مِنْ لأَِكْثَرِهِمْ وَجَدْنَاوَمَال تعالى: ((قا الوفاء رابعا:

.)٧(وفاء

والمناسب للمعاهدة التي نحن بصددها من جملة هذه المعاني اللغویة هو المعنى الثالث.

المسألة الثانیة: 
كتب الفقه الإسلامي بعبارات أخرى فهم تارة شرعا: ذكر الفقهاء المعاهدة في المعاهدة 

 وهي الموادعةیسمونها معاهدة وتارة یسمونها مهادنة وموادعة ومسالمة ، قال الكاساني: ((

واحدكلیغزو لا أن على تعاهدا أي الفریقانتوادعیقالالقتالترك على والصلحالمعاهدة

 في الثانيالباببعقد الذمة حیث قال ((وسماها الإمام النووي في الروضة )٨())صاحبهمنهما

)٩())والمعاهدةالموادعة لها ویقالالذمة عقد

بیروت .المحكم والمحیط الأعظم ، ، الفیروز آبادي ، مؤسسة الرسالة ، ١/٣٨٧القاموس المحیط ،  )١(

، ابن منظور ، دار  ٣/٣١١لسان العرب ، ، ابن سیده المرسي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت . ١/١٢٠

صادر ،بیروت .

٦٠یس/ )٢(

، ابن كثیر ، دار الفكر ، بیروت. ٣/٥٧٧تفسیر القرآن العظیم ،  )٣(

.  ٩١النحل/ )٤(

، محمد بن جریر الطبري ، دار الفكر ، بیروت . ١٤/١٦٤القرآن ، جامع البیان عن تأویل آي  )٥(

. ١٠٢الأعراف/ )٦(

، فخر الدین الرازي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت . ١٤/١٥٤مفاتیح الغیب ،  )٧(

، علاء الدین الكاساني ، دار الكتاب العربي ، بیروت . ٧/١٠٨بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ،  )٨(

، یحیى بن شرف النووي ، المكتب الإسلامي ، بیروت . ١٠/٣٣٤الطالبین وعمدة المفتین ، روضة )٩(
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وأیا كانت الأسماء فالمسمى واحد، والمعاهدة عرفها الفقهاء بتعریفات عدة ومنهم من 

اكتفى بذكر أحكامها مستغنیا في ذلك عن ذكر تعریفه ، ومن أبدع التعاریف التي وقفت علیها 

ة من التعاریف: هي هذه الجمل

عقد مع غیر المسلمین على ترك القتال أولا: عرفها صاحب فتح القدیر من الحنفیة بقوله: ((

.)١(بعوض أو غیره سواء منهم من یقر على دینه ومن لا یقر))

هذا التعریف فیه إشارة واضحة إلى أن الأصل في العلاقة بین المسلمین وغیرهم (من 

الكتاب) هي حالة الحرب ولیس السلم حیث قال (عقد مع غیر المشركیین والوثنیین وأهل

المسلمین على ترك القتال) فترك القتال حالة طارئة والأصل في التعامل مع الكفار هو القتال ، 

وهذا التعمیم (سواء من یقر على دینه ومن لا یقر) فیه إشارة إلى أن المعاهدات كما تعقد مع 

ینهم مقابل أن یدفعوا الجزیة كذلك تعقد مع الوثنیین أیضا لكن أهل الكتاب الذین یقرون على د

الفرق واضح بین الجزیة والمعاهدة حیث تكون المعاهدة مؤقتة والجزیة یجوز أن تكون مؤبدة

 رفع فالأمانثانیا: عرف صاحب مواهب الجلیل من فقهاء المالكیة المعاهدة بقوله: ((

مدةالإسلامحكمتحتاستقرارهمععلیه العزم أو هقتالحینوماله ورقه الحربي دم استباحة

. یظهر التعریف هنا أن الأصل في التعامل مع الكافر الحربي هو القتال ولذلك قال: )٢())ما

((رفع استباحة دم الحربي)) فحالة الحرب في الإسلام حالة طارئة؛ ولذلك یذهب بعض الفقهاء 

ي الحرابة ولیس الكفر ؛ ولذلك لا یجوز قتال غیر المعاصرین إلى أن علة القتال في الإسلام ه

(وهم الذین یقاتلوننا ویحملون السلاح علینا)، وقوله في التعریف( مدة ما) فیه إشارة )٣(المقاتلة

إلى أن المعاهدة یجب أن تكون مؤقتة ولا تكون بشكل دائمي وهذا هو الفرق بین عقد الجزیة 

ز أن یكون دائمیا أما عقد المعاهدة فیجب أن یكون وعقد المعاهدة حیث أن عقد الجزیة یجو 

مؤقتا ؛ وذلك لأن في إدامته تعطیل لفریضة الجهاد.

ترك على الحربأهلمصالحةثالثا: عرفها القاضي زكریا الأنصاري من الشافعیة بقوله: ((

.)٤())ومسالمةومعاهدةومهادنةموادعةوتسمىغیره أو بعوضمعینةمدةالقتال

مدةالقتالترك على نائبه أو إمام عقد يعرفها صاحب المبدع من الحنابلة بقوله: ((هرابعا: 

، بین التعریف هنا أهم فرق بین )٥())ومسالمةومعاهدةوموادعةمهادنةویسمىلازمةمعلومة

المعاهدة وعقد الأمان  ألا وهو أن عقد المعاهدة لا یعقد إلا من قبل الإمام أو نائبه فلا یجوز 

، الكمال ابن الهمام ، دار الفكر ، بیروت . ٥/٤٦٢شرح فتح القدیر ،  )١(

، محمد بن عبد الرحمن المغربي ، دار الفكر ، بیروت . ٣/٣٦٠مواهب الجلیل لشرح مختصر الخلیل ،  )٢(

، الأستاذ الدكتور وهبة الزحیلي ، دار الفكر ، دمشق . ١٢١ثار الحرب (دراسة فقهیة مقارنة) ، آینظر:  )٣(

، زكریا الأنصاري ، دار الكتب العلمیة ، بیروت . ٢/٣١٨فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب ،  )٤(

، أبو إسحاق ابن مفلح ، المكتب الإسلامي ، بیروت. ٣/٣٩٨المبدع في شرح المقنع ،  )٥(
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حاد الناس أن یعقد المعاهدات مع أحد وهذا بخلاف عقد الأمان الذي یجوز فیه لأي مسلم أن لآ

یعقده ، كما بین التعریف أن المعاهدة تكون مؤقتة بمدة تكون معلومة (للطرفین) ، وأشار 

التعریف إلى أن المعاهدة عقد لازم فلا یجوز نكث المعاهدة بل هي عقد ملزم للدولة التي التزمت 

ویلتزم بها الحاكم والرئیس التالي وإن لم یكن هو الذي أبرمها وسیأتي تفصیل ذلك مع خلاف به

الفقهاء فیه.

من الواضح أن القاسم المشترك بین كل هذه التعاریف هو خصوصیة مفهوم المعاهدة 

في التشریع الإسلامي حیث لا تطلق إلا على معاهدات السلام التي تكون بین المسلمین وغیرهم 

من الكفار بخلاف المفهوم العام للمعاهدة في القانون الدولي حیث یستعملها الفقهاء القانونیون 

بمعنى واسع وأكثر شمولیة وذلك للتعقید الذي حصل في العالم والانفتاح الكبیر كما سیتضح جلیا 

عند تعریف المعاهدة قانونا.

المسألة الثالثة: المعاھدة قانونا
كما تكون في حالة الحرب تكون في السلم كذلك ونستطیع أن نعبر المعاهدات الدولیة 

) من حیث كونه التعبیر الدقیق لما تعطیه القانون الدولي الإنسانيبمصطلح (بدل المعاهدة الیوم

مفاهیم المعاهدة المنظمة والمقننة الیوم ، ولا بأس أن نعرف كلا من المعاهدة والقانون الدولي 

أما المعاهدة فقد عرفها هانس كلسن: ((اتفاق عادة ما یتم بین دولتین أو الإنساني كلا على حدة

أكثر في ضوء القانون الدولي العام ، فإذا كانت الأطراف المتعاقدة دولتین فقط سمیت بالمعاهدة 

.)١(المتعددة الأطراف))الثنائیة وإذا كانت الأطراف المتعاهدة أكثر من دولتین سمیت المعاهدة

نون الدولي الإنساني الذي سینصب علیه حدیثنا والذي أراه بدیلا فقهیا للمعاهدة أما القا

عند الفقهاء (علما أن أوسع مفهوم للمعاهدة هو الموجود في العصر الإسلامي) فقد عرفه فقهاء 

القانون بجملة تعاریف منها:

بالإضافة إلى "مجموعة المبادئ والأحكام المنظمة للوسائل والطرق الخاصة بالحرب أولا: 

.)٢(الحمایة للسكان المدنیین ، والمرضى والمصابین من المقاتلین أسرى الحرب

"مجموعة القواعد الدولیة الموضوعة مقتضى اتفاقیات واعراف دولیة مخصصة بالتحدید ثانیا:

لحل المشاكل ذات الصفة الإنسانیة الناجمة مباشرة عن المنازعات المسلحة الدولیة أو غیر 

یة والتي تحد لاعتبارات إنسانیة من حق أطراف النزاع في اللجوء إلى ما یختارونه من الدول

)1( ((Hans Kelsen. Principles of International Law, second edition. Hopkins

University, 1967, p. 454))
(2) Dr. Ramesh Thakur, ”Global norms and int. humanitarian law” int. review of red

cross, icrc, Geneva, Vol. 83, No. 841, 2000, P. 19.
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أسالیب ووسائل في القتال ، وتحمي الأشخاص والممتلكات التي تتضرر من جراء 

.)١(النزاع"

"مجموعة القواعد الدولیة التي تتوخى حمایة فئات معینة تضم الأشخاص الذین لا یشتركون ثالثا:

ال أو الذین كفوا عن المشاركة فیه كما تتوخى منع بعض الأسالیب والوسائل في في القت

.)٢(الأعمال الحربیة"

"مجموعة القواعد الدولیة التي تستهدف في حالات النزاعات المسلحة حمایة الأشخاص رابعا:

والمصابین من جراء هذا النزاع وفي إطار أوسع حمایة الأعیان التي لیست لها علاقة 

.)٣(شرة بالعملیات العسكریة"مبا

"مجموعة المبادئ والقواعد المتفق علیها دولیا والتي تهدف إلى الحد من استخدام العنف في رابع: 

وقت النزاعات المسلحة عن طرق حمایة الأفراد المشتركین في العملیات الحربیة أو الذین 

والمدنیین وكذلك عن كفوا عن المشاركة فیها ، والجرحى والمرضى والمصابین والأسرى

طریق جعل العنف في المعارك العسكریة مقتصرا على تلك الأعمال الضروریة لتحقیق 

)٤(.الهدف العسكري

وفي التعاریف السابقة هناك تركیز على الهدف من هذا القانون وعلى الحالات التي 

م حمایتهم والممتلكات تسري خلالها قواعده ذات الطبیعة العرفیة والاتفاقیة ، والأشخاص الذین یت

التي یمتنع عن مهاجمتها ولكن من دون بیان الأشخاص الذین یلتزمون بمراعاة هذه القواعد.

ورد في نموذج أخر من التعاریف التي تناولت هذا القانون بیان الأشخاص الذین في حین

سیلتزمون بقواعده.

في الأعمال الحربیة أو الذین فقد عرف بأنه "جملة القوانین التي تحمي الذین لا یشاركون 

كفوا عن المشاركة فیها ، وتنضم وسائل القتال وأسالیبه وهو واجب التطبیق أثناء النزاعات 

،  ٢٠٠١شطناوي ، "حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني" ، دار الحامد ، عمان ، انظر د. فیصل  )١(

.١٩٠ص

انظر مطبوع الاتحاد البرلماني ، "احترام القانون الدولي الإنساني وكفالة احترامه" ، الناشر اللجنة الدولیة  )٢(

.٩، ص ١٩٩٩) ، ١للصلیب الأحمر ، جنیف ، رقم (

"المدخل إلى القانون الدولي الإنساني" ضمن مجلد حقوق الإنسان ، "دراسات حول د. زیدان مریبوط ، )٣(

الوثائق العالمیة والإقلیمیة" إعداد كل من د. محمود شریف بسیوني ود. محمد السعید الدقــاق ود. عبد 

.١٠٠، ص ١٩٩٨،  ٢العظیم الوزیر ، دار العلم للملاین ، بیروت ، المجلد الثاني ، ط

د. محمد نور فرحات "تاریخ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان" ، ضمن كتاب انظر  )٤(

، دار ن والخبراء ، تقدیم د. مفید شهابدراسات في القانون الدولي الإنساني إعداد نخبة من المتخصصی

.٨٤، ص ٢٠٠٠،  ١عربي ، بیروت ، طالمستقبل ال
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المسلحة الدولیة وغیر الدولیة ، وملزم على السواء للدول والجماعات المعارضة المسلحة وهو 

م إذا ما شاركت هذه القوات في ملزم أیضا للقوات المشاركة في عملیات حفظ السلام وإنفاذ السلا

.)١(أعمال قتالیة "

وعرف بأنه "مجموعة المبادئ والقواعد التي تحد من استخدام العنف أثناء النزاعات 

المسلحة أو من الآثار الناجمة عن الحرب تجاه الإنسان عامة" ، فهو فرع من فروع القانون 

تضررین في حالة النزاع المسلح وحمایة الدولي العام لحقوق الإنسان غرضه حمایة الأشخاص الم

الممتلكات والأموال التي لیست لها علاقة بالعملیات العسكریة وهو یسعى إلى حمایة السكان 

الغیر المشتركین في العملیات العسكریة أو الذین كفوا عن الاشتراك في النزاعات المسلحة مثل 

ف أن مفهوم المعاهدة أشمل من مفهوم ، ویتضح من هذا التعری)٢(الجرحى والغرقى أسرى الحرب

القانون الدولي الإنساني.

المطلب الثاني: تعریف الاستئمان لغة وشرعا وقانونا
المسألة الأولى: الاستئمان لغة

مصدر للفعل استأمن یستأمن فهو من باب استفعل یستفعل استفعالا المزید على الثلاثي 

دل على الطلب كما في أستغفر االله أي أطلب منه المجرد بثلاثة أحرف ،وسین (استفعل) هنا ت

، فالاستئمان طلب الأمان یقال استأمنه )٣(المغفرة واستنصر الرجل قومه أي طلب منهم النصرة

أي طلب منه الأمان ، وهو مشتق من الأمن ؛ وذلك لأن مصدر المزید مشتق من مصدر المزید 

.، وهذا ما یدعو للإسهاب في مصدر المجرد (الأمن)

أمن: بفتح الهمزة وسكون المیم مصدر للفعل أمن یأمن من باب علم یعلم وللفعل 

مصادر آخر وهي أمانا وأمنة (بالتحریك) واسم الفاعل منه آمن ویأتي من باب كرم یكرم والصفة 

المشبهة فیه (أمین) وصیغة المبالغة فیه (أمان) على وزن رمان ، ولا تخفى المناسبة بین المعنى 

المنقول منه والمعنى الاصطلاحي المنقول إلیه حیث أن المستأمن (بكسر المیم) یطلب  اللغوي

)٤(الأمان من المستأمن (بفتح المیم)

،  ٢٠٠٢لصلیب الأحمر ، جنیف یواجهن الحرب ، الناشر اللجنة الدولیة لانظر شارلوت لیندسي ، نساء )١(

.١٨ص

، على الموقع: ٢انظر بحث القاضي جمال شهلول "القانون الدولي الإنساني" ، ص )٢(

www.ism_justice.hat.tn/ar/for.initiale/dih.doc

. ١٣/١٢، ولسان العرب ،  ١/١٥١٨القاموس المحیط ، ینظر:  )٣(

: ینظر: المصدران السابقان. )٤(
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المسألة الثانیة: الاستئمان شرعا
لا یعد الأمان في الإسلام بمثابة (تأشیرة دخول) لدولة أو إقلیم لیتمكن به غیر الأجنبي 

سیاحة أو تجارة أو غیر ذلك ، وإنما هي إلتزام من قبل الإمام أو نائبه من دخول بلاد المسلمین 

أو من قبل أحد المسلمین (كما هو مذهب المالكیة) الذین یتمتعون بحق المواطنة في الدولة 

الإسلامیة بضمان شخص أو اكثر وفق شروط وضوابط ذكرها الفقهاء رحمهم االله تعالى كما 

سیأتي إیضاح ذلك. 

التعاریف الفقهیة للاستئمان: ومن أهم 

وسواء كافر لكلجائزالعسكرحضرمسلمكلوأمانأولا: قال ابن عبد البر من المالكیة: ((

غیرالمرأةأمانقیل وقد أمانهجاز عاقلا بالغا كان إذا امرأة أو عبدا أو حراالمسلم كان

)١()).جائز

محصورین كفار أو كافر أمانالمسلمین دلآحایجوزإنماثانیا: قال النووي من الشافعیة: ((

 ولا قلعة أهلواحدیؤمن أن یجوزأنهالبیان وفي وبلدةناحیةأمانیجوز ولا ومائةكعشرة

.)٢())معناها في الصغیرةالقریة أن شك

 لهم والتعرضومالهمقتلهمحرمبحیث یالحربهللأ أعطي ثالثا:قال فقهاء الحنابلة: وهو ما

.)٣(عبدا أو كان حراأنثى أو كان ذكرا مختارعاقلبالغ لممسكلمنویصح

تشیر التعاریف إلى أن الأمان یكون للحربیین فردا أو جماعة ولا شك أنه یجوز إعطاؤه 

لغیر الحربیین من باب أولى ، وإن لم أجد أحدا من الفقهاء تعرض لذلك ، بل ذكروا جمیعا أن 

ع شرعا من دخول رعایا الدول التي أبرمت اتفاقات الأمان متعلق بالحربي فحسب حیث لا مان

الجزیة أو تحالفات من دخول بلاد المسلمین لكن لا شك أن الوضع اختلف الیوم مع وجود جواز 

السفر وتأشیرة الدخول ، یتلخص مما مر أنه یجوز للمسلم أن یستأمن الكافر غیر الحربي وتكون 

حینها وتختلف باختلاف الزمان والمكان.بمثابة الكفالة بشروط وضوابط ربما تقدر في

كما تشیر التعاریف هنا إلى أن مدة الأمان یجب أن تكون معلومة ومحددة ، وهذا قریب 

من تعامل الدول الیوم مع الرعایا الأجانب حیث تعطى تأشیرة الدخول لفترة زمنیة محددة ثم یجب 

ة محدودة أخرى وفق ضوابط وشروط.علیه أن یغادر ذلك البلد ویسمح له أن یجدد الإقامة فتر 

، ابن عبد البر ، دار الكتب العلمیة ، بیروت. ١/٢٠٩الكافي في فقه أهل المدینة ،  )١(

. ١٠/٢٧٨روضة الطالبین ،  )٢(

، ابن قدامة المقدسي ، دار الفكر ،  ٩/١٩٥ني ، ینظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبا )٣(

بیروت.
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المسألة الثالثة: الاستئمان قانونا (الحمایة الدبلوماسیة)
إذا كان المستأمن في الشریعة الإسلامیة هو: ((كل شخص حقیقي لم یحصل على 

)١(الجنسیة في الدولة الإسلامیة ورخص له دخولها تحت حمایة المسلمین بقصد الإقامة المؤقتة))

أن أقرب النظم الموجودة على صعید القانون الدولي هو (الحمایة الدبلوماسیة) التي فمن الواضح 

تسمى أیضا بالحمایة السیاسیة والحمایة الخارجیة ولها تعاریف عدة من الجانب الفقهي 

(القانوني) ومن جانب القضاء الدولي وهذه التعاریف تدور في مجملها حول الشخص الأجنبي 

ل شخص طبیعي أو معنوي لا یعد وطنیا وفقا لقانون الجنسیة في دولة الذي یعرف بأنه: ((ك

وسأختار أهم ثلاثة تعاریف من الجانبین الفقهي والقضائي: .)٢(معینة))

التعریف الأول: تمتع الدولة باختصاص خاص بالنسبة للأشخاص سواء كانوا موجودیین في 

)٣(إقلیمها أم لا.

كومة أجنبیة للمطالبة بشأن مواطنیها أو بصفة استثنائیة التعریف الثاني:عمل حكومة لدى ح

)٤(بشأن أشخاص معینیین بإحترام القانون الدولي أو الحصول على بعض المزایا لصالحهم.

في قضیة  ١٩٥٥التعریف الثالث:من خلال قرار محكمة العدل الدولیة الحالیة والصادر سنة 

قرار المحكمة تعریفا منها للحمایة الدبلوماسیة: المواطن الألماني (فریدرج) ، ومما جاء في 

((إجراء تمارسه الدولة من خلال الوسائل القضائیة الدولیة ةالذي یشكل مجموعة من الوسائل 

.)٥(للدفاع عن حقوق الدولة))

، عبد الكریم زیدان ، مؤسسة الرسالة للنشر  ٤٠أحكام الذمیین والمستأمنین في الشریعة الإسلامیة ، ص )١(

ني ، دار العلم ، صبحي المحمصا ٩٥القانون والعلاقات الدولیة في الإسلام ، صوالتوزیع ، بیروت .

ت.للملایین ، بیرو 

، منشأة المعارف ، الإسكندریة . ٢/٥الجنسیة والمواطن ومركز الأجانب ،  )٢(

، شارل روسو ، الأهلیة للنشر والتوزیع ، بیروت. ٩١القانون الدولي العام ، ص )٣(

، حازم حسن جمعة ، الطبعة الثانیة. ٢٣٩الحمایة الدبلوماسیة للمشروعات المشتركة ،  )٤(

. ١٠المصدر السابق ،  )٥(
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والقانون الدولي

روعیة بین ما هو مستمد من التشریع الإسلامي وبینما هو مستمد من یختلف مفهوم المش

القانون حیث یقصد بمشروعیة الشيء في التشریع الإسلامي جوازه شرعا وعدم ورود نص یحرمه 

ویستدل على ذلك بالقرآن الكریم والسنة النبویة المطهرة والإجماع والقیاس وباقي مصادر التشریع 

أما مشروعیة الشيء قانونا فالمقصود به الأساس القانوني لممارسة ذلك الإسلامي المختلف فیها، 

الشيء اعتمادا على القواعد في الفقه والقضاء الدولي وبما أن دراسة (المعاهدة والاستئمان) أخذ 

البعدین (الفقهي والقانوني) فكان لزاما أن نعرف مشروعیتهما من الجانبین الشرعي والقانوني.

: دلیل مشروعیة عقد المعاھدة في الشریعة الإسلامیةالمطلب الأول
المعاهدة طریق لتنظیم الشؤون المشتركة وتعبیر عن المصالح المتبادلة ووسیلة لحل 

، للعلاقات السیاسیة الخارجیةالمشكلات القائمة بین المجتمعات وكانت ولا تزال الأداة الطبیعیة

قاصد السلام والأمن بین الشعوب والمجتمعات.والإسلام أقام صرح المعاهدات علیا لتحقیق م

جَاءُوكُمْ أَوْ مِیثاَقٌ وَبَیْنَهُمْ بَیْنَكُمْ قَوْمٍ إِلَىیَصِلُونَ الَّذِینَ إِلاَّ أولا: من الكتاب: قال تعالى: ((

فَإِنِ فَلَقَاتَلُوكُمْ عَلَیْكُمْ طَهُمْ لَسَلَّ اللَّهُ شَاءَ وَلَوْ قَوْمَهُمْ یُقَاتِلُواأَوْ یُقَاتِلُوكُمْ أَنْ صُدُورُهُمْ حَصِرَتْ 

لَمَ إِلَیْكُمُ وَأَلْقَوْایُقَاتِلُوكُمْ فَلَمْ اعْتَزَلُوكُمْ  وقوله جل وعلا: )١())سَبِیلاً عَلَیْهِمْ لَكُمْ اللَّهُ جَعَلَ فَمَاالسَّ

فَمَاالْحَرَامِ الْمَسْجِدِ عِنْدَ عَاهَدْتُمْ الَّذِینَ إِلاَّ رَسُولِهِ وَعِنْدَ اللَّهِ عِنْدَ عَهْدٌ لِلْمُشْرِكِینَ یَكُونُ كَیْفَ ((

لْمِ جَنَحُواوَإِنْ وقوله جل وعز: (()٢())الْمُتَّقِینَ یُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ لَهُمْ فَاسْتقَِیمُوالَكُمْ اسْتَقَامُوا فَاجْنَحْ لِلسَّ

الَّذِینَ إِلَىوَرَسُولِهِ اللَّهِ مِنَ بَرَاءَةٌ وقوله عز وجل: (()٣())الْعَلِیمُ السَّمِیعُ هُوَ إِنَّهُ اللَّهِ عَلَىوَتَوَكَّلْ لَهَا

اللَّهَ وَأَنَّ اللَّهِ مُعْجِزِيغَیْرُ أَنَّكُمْ وَاعْلَمُواأَشْهُرٍ أَرْبَعَةَ الأَْرْضِ فِيفَسِیحُواالْمُشْرِكِینَ مِنَ عَاهَدْتُمْ 

.)٤())الْكَافِرِینَ مُخْزِي

للإمام أن یعقد المعاهدات بین الدول بشرط أن تكون فیها مصلحة للمسلمین بأن ویجوز

السَّلْمِ إِلَىوَتَدْعُواتَهِنُوافَلایكون في المسلمین ضعف وتدعو الحاجة إلى الهدنة قال تعالى: ((

جعل الكاساني من الحنفیة الهدنة حالة حتى)٥())أَعْمَالَكُمْ یَتِرَكُمْ وَلَنْ مَعَكُمْ وَاللَّهُ الأَْعْلَوْنَ وَأَنْتُمُ 

. ٩٠النساء/ )١(

. ٧التوبة/ )٢(

. ٦١الأنفال/ )٣(

. ١التوبة/ )٤(

. ٣٥محمد:  )٥(
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 فلا المفروضالقتالتركالموادعة لأن الضرورة عدم عندتجوز فلااضطراریة حیث قال: ((

.)١())معنىقتالاتكونحینئذلأنهاالقتال إلى وسیلةیقعحال في إلا یجوز

بأس لا ضرورةال تحققوعندثم قال الكاساني بعد ذلك وهو یبین حالة الضرورة بقوله: ((

.)٢())االله على وتوكل لها فاجنحللسلمجنحواوإنوتعالىتبارك االله لقولبه

ثانیا: من السنة: ما روي من معاهدة النبي صلى االله علیه وسلم لسهل بن عمر في 

)٣(صلح الحدیبیة على ترك القتال عشرین سنة.

المشركین فترة من الزمن ومن المعقول فإن المسلمین قد یحتاجون إلى عقد الهدنة مع 

یستعدون فیها لجهادهم مما یجعل من الهدنة أو الموادعة جهادا من جهة المعنى ولهذا فقد نص 

جمهور الفقهاء على جواز الهدنة مع الحربیین إلا ابن حزم الظاهري فإنه لم یجز من عقود 

م بقصد سماع كلام االله الأمان مع الحربیین إلا عقد الجزیة والإذن للحربي في دخول دار الإسلا

)٤(أو إبلاغ رسالة أما ما سوى ذلك فلا یجوز لأنه یؤدي إلى تعطیل الجهاد.

المطلب الثاني: دلیل مشروعیة عقد الاستئمان في الشریعة الإسلامیة
:الأصل في الأمان

ثمَُّ اللَّهِ كَلامَ یَسْمَعَ حَتَّىرْهُ فَأَجِ اسْتَجَارَكَ الْمُشْرِكِینَ مِنَ أَحَدٌ وَإِنْ أولا: من الكتاب: قوله تعالى: ((

.)٥())یَعْلَمُونَ  لا قَوْمٌ بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ مَأْمَنَهُ أَبْلِغْهُ 

ذمة المسلمین واحدة یسعى بها أدناهم فمن أخفر ثانیا: من السنة: قوله علیه الصلاة والسلام: ((

.أي نقض عهدهفر: وأخ)٦())مسلما فعلیه لعنة االله والملائكة والناس أجمعین

)٧(ثالثا: أجمعت الأمة على مشروعیة عقد الاستئمان.

. ٧/١٠٨بدائع الصنائع ،  )١(

المصدر السابق . )٢(

، محمد بن إسماعیل البخاري ، دار ابن كثیر ، بیروت. ٣/٤٥ینظر: الجامع الصحیح المختصر ،  )٣(

جاج النیسابوري ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت.، مسلم بن الح ٢/٩٨وینظر: صحیح مسلم ، 

المحلى ، أبو إسحاق الشیرازي ، دار الفكر ، بیروت، ٢/٣٣٢المهذب ، ، ٧/١٠٦ینظر: بدائع الصنائع ،  )٤(

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء ، ابن حزم الأندلسي ، دار الآفاق الجدیدة ، بیروت ، ٧/٣٠٧، 

أحمد بن یحیى بن المرتضى ، القاهرة.، ٦/٤٤٧الأمصار ، 

. ٦التوبة/ )٥(

. ٢/٩٩٩صحیح مسلم ،  . ٢/٦٦١الجامع الصحیح المختصر ،  )٦(

الكافي لابن عبد البر ، ١٠/٢٧٨روضة الطالبین ، ، ٩/١٩٥المغني ، ، ٧/١٠٤ینظر: بدائع الصنائع ،  )٧(

 . ١/٢٠٩البر ، 



…شریعة الإسلامیة والقانون الدوليالمعاهدة والاستئمان في ال

٢١٦

المطلب الثالث: مشروعیة المعاھدة في القانون الدولي
لا بد لنا ونحن نتكلم في المجال القانوني أن نستخدم مصطلحات القانونیین بدل 

لیل المشروعیة) المصطلحات الشرعیة المألوفة وذلك ما یدعو إلى الاستعاضة مثلا عن (د

تنهل من ثلاث مصادر القانون الدولي الإنسانيبـ (المصادر) فأقول وباالله تعالى التوفیق:

مناهل: 

:العرف الدوليالمنھل الأول: 
ویشكل یأتي في مقدمتها العرف أن یتبین للباحث في مصادر القانون الدولي الإنساني 

واعد التي تنظم النزاعات الدولیة التي قننت القإلى جانب الاتفاقیات همصدراً مهماً من مصادر 

، وهو ما أكدته القاعدة الشهیرة والمعروفة في القانون الدولي الإنساني (بقاعدة مارتینز) المسلحة

Friedrich)رتینز، وقد وضع هذه القاعدة السیر فردریك دي ما Vo Martens) الروسي

) ٣في ف ( ١٨٩٩الخاصة بالحرب البریة لعام في اتفاقیة لاهاي الثانیة ١٨٩٩الأصل في عام 

 ١٩٠٧من مقدمتها ، ثم أعید التأكید علیها في اتفاقیة لاهاي الرابعة الخاصة بالحرب البریة عام 

في الفقرة السابعة من مقدمتها التي نصت على "في الحالات التي لا تشملها أحكام الاتفاقیة التي 

قاتلون تحت حمایة وسلطان مبادئ قانون الأمم كما جاءت تم عقدها ، یظل السكان المدنیون والم

في الأعراف التي استقر علیها الحال بین الشعوب المتمدنة وقوانین الإنسانیة ومقتضیات 

الضمیر العام" والحالات التي لم تكن الاتفاقیة تشملها وینطبق علیها حكم العرف هي حالة ما إذا 

سامیاً في هذه الاتفاقیة والحالة الثانیة هي حالة ما إذا كان أحد الأطراف المتحاربة لیس طرفاً 

كانت هناك مسائل جدیدة غیر محكومة بقواعد الاتفاقیة وتخرج عن إطارها فهنا كان حكم العرف 

)١(هو المنطبق علیها وسواء كان الطرفان المتحاربان أطرافاً في الاتفاقیة أم لا

الإنساني ، وهو ملزم للدول سواء شاركت إذن العرف هو مصدر أساسي للقانون الدولي

في تكوینه أم لا وسواء كانت هذه الدول موجودة وقت نشوئه أم لا ، أما الطریقة التي یثبت فیها 

وجود العرف فانه یكون بالنظر إلى ما تسلكه الدول في تصرفاتها في أثناء الحروب والنزاعات 

لم توضع موضع التنفیذ بل حتى الاتفاقیات المسلحة ، وبالنظر إلى مشاریع الاتفاقیات التي

انظر:  )١(

– Shigeki Miyazaki, "The Martens clause and int. humanitarian law", Jean Pectit
and Christophe Swinarski, studies and essays on int. humanitarian law,
Martinus Nijhoff, Geneva, 1984, P. 433–436.
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الدولیة النافذة یمكن الوقوف على القواعد العرفیة  ذلك لأن هذه الاتفاقیات قد تأتي في بعض أو 

.)١(معظم قواعـدها تـدویناً لاعراف دولیة

وهنا تكون قواعد هذه الاتفاقیات وخاصة تلك العرفیة منها ملزمة حتى للدول الغیر 

الاتفاقیة ، والسبب في أن قواعد هذه الاتفاقیات كلها أو بعض منها هي عبارة عن  الأطراف في

.)٢(تقنین لأعراف دولیة سائدة

اثر كبیر في سلوك المسلمین في الحروب كان له الدین الإسلامي ولا یخفى أن سماحة 

صال النبي خالإسلامي ، و التشریع ، حیث أثرت فیهم قواعدیخوضونهاأثناء الحروب التي كانوا 

في حروب  ونالخلفاء الراشدالمنهج الذي سلكه، وكذلك یتلقونها واالتي كانعلیه الصلاة والسلام

دور في تغییر وإزالة كل ذلك كان له ، الردة وما تلاها من حروب التحریر في الشرق والغرب

لام ، كما أثرت في العادات والتقالید اللاإنسانیة والوحشیة التي كانت تتبع في الحروب قبل الإس

المقابل على العدو الداخل في الحرب مع الجیوش التابعة للدولة الإسلامیة لما لمسه من قواعد 

ومعاملة ممیزة مع اتباعه الواقعین تحت أیدي الجیوش الإسلامیة. 

:الاتفاقیات الدولیةالمنھل الثاني:
الجرحى وغیرهم من الفئات قواعد القانون الدولي الإنساني التي كانت تعنى بالأسرى و 

الأخرى كالنساء والأطفال ، كانت قد تناولتها اتفاقیات ثنائیة ، حیث لم یكن هناك تدوین منظم 

ثار الحروب یأخذ شكل اتفاقیات دولیة عامة ومتعددة الأطراف ، آلقواعد تكفل الحمایة لهم من 

و تاریخ میلاد أول اتفاقیة الذي ه ١٨٦٤إلا في منتصف القرن التاسع عشر وتحدیداً حتى عام 

دولیة لحمایة ضحایا الحروب وبشكل خاص المرضى والجرحى ، متعددة الأطراف ، واتفق لاحقاً 

بأنها تمثل تأریخ ولادة القانون الدولي الإنساني المقنن في اتفاقیات دولیة وقبل ذلك التاریخ كانت 

تفاقیات الثنائیة التي كان القادة الأسبان هناك الاتفاقیات الثنائیة ، منها على سبیل المثال ، الا

یعقدونها مع الطرف الآخر في الحرب ، وكانت تتضمن أحكاماً تتعلق بمعالجة الجرحى 

والمرضى ومعاملة الأطباء والجراحین الذین یعتنون بهم وأقدم هذه الاتفاقات هو اتفاق التسلیم 

وتضمن منح عفو عام عن المدافعین  ١٥٨١الذي عقده السندورا فارنیزي بعد تسلیم تورناي عام 

مع منح القادة والضباط سواء من الأجانب أو رعایا البلد أو من الحملة ، أو القصر ، إمكانیة 

الانسحاب حاملین شارات رتبهم على أكتافهم وأسلحتهم موقدة الفتیل حاملین متعلقا تهم التي 

رضى زملاؤهم بعد شفائهم ، ومنها أیضا یستطیعون أخذها ، ویتمتع بهذه الامتیازات الجرحى والم

،  ١٩٤٤، د. محمود سامي جنینة ، قانون الحرب والحیاد ، مطبعة لجنة التألیف والنشر والترجمة ، القاهرة )١(

.٤٥ص

.١٠٧انظر د. زیدان مریبوط ، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني ، مصدر سابق ، ص )٢(
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اتفاق الهدنة المعقود بین المركیز الإسباني دي سانتا كروز والحاكم الفرنسي لتوارس ، الذي نص 

على تحدید منطقة میرابلو لكي یتم إرسال الجرحى والمرضى إلیها للعنایة بهم من الفرنسیین ، 

 ١٧٨٥بین الولایات المتحدة الأمریكیة وروسیا في ومن الأمثلة أیضا الاتفاقیة الثنائیة المعقودة 

التي اشترطت انه في حالة الحرب ، فان القوتین یجب أن لا تحتاط فقط لأمر النساء والأطفال 

بل یجب إفساح المجال للعلماء وزراع الأراضي والصناع وأصحاب المصانع ، وجمیع الأشخاص 

البشري ومنفعته ، ویجب إفساح المجال لهم الاخرین الذین تعد وظائفهم ضروریة لبقاء الجنس

بالاستمرار بأعمالهم ، والسماح للتجار بالبقاء لمدة تسعة اشهر لجمع دیونهم وتصفیة أعمالهم 

والسماح للسفن التجاریة بالمرور لتأمین حصول الأفراد على احتیاجاتهم.

المتعلق بتبادل الأسرى  ١٨١٣والاتفاق المبرم بین الولایات المتحدة الأمریكیة وإنكلترا عام 

 ١٨٢٠وكیفیة معاملتهم ، واتفاق تروخیلیو المبرم بین بولیفار الكولومبي والقائد الإسباني عام 

بمناسبة الحرب التي كانت قائمة بین الكولومبیین ضد إسبانیا للاستقلال عن الأخیرة تم فیه 

.)١(التعبیر عن المعاملة غیر التمییزیة للجرحى من قبل الطرفین

ولكن مع وجود هذه الاتفاقیات الثنائیة إلا أنها لم تكن كافیة وحدها لمنع الأعمال الوحشیة 

والأفعال المناهضة للإنسانیة خلال فترة الحروب وثبتت هذه الحقیقة الحروب التي دارت في 

الفرنسیة القارة الأوربیة ومثالها حرب السكین التي وقعت بین الفرنسیین والأسبان عند قیام القوات 

، حیث ارتكب الطرفان الفرنسي  ١٨١٤واستمرت حتى عام  ١٨١٠باحتلال إسبانیا عام 

والإسباني أفعال شنیعة خلالها فمن جانب الأسبان كانوا یقومون بتقطیع الأطراف الأربع للجنود 

الفرنسیین ، وفي حالات أخرى كانوا یحرقون نصف أجساد البعض الآخر ، كما كانوا یقدمون 

تعلیق الجثث ، ومن جانب الفرنسیین كانت الأوامر هي إغراق أیة قریة بالدماء في حال إذا على 

انطلقت منها طلقة واحدة بدون تمییز بین صغیر أو كبیر، وبین الرجال والنساء والأطفال حیث 

الكل كانوا سیواجهون المصیر نفسه ، ومن الفضائع أیضا ما ارتكبته القوات الفرنسیة في أثناء 

حتلالها الجزائر فقد وصفت بأنها من اشد الحروب التي شهدتها القارة الإفریقیة بین عامي ا

، وتلت هذه الأحداث المعركة التي كانت السبب في دفع الجهود إلى وضع  ١٨٤٩–١٨٤٢

اتفاقیة متعددة الأطراف وهي معركة سولفرینو التي دارت بین القوات الفرنسیة والإیطالیة من جهة 

، فقد نتج عن شن هذه المعركة بین الطرفین في شمال  ١٨٥٩النمساویة من جهة والقوات 

من القتلى والجرحى ، ترك خلالها الجرحى دون أن یتم علاجهم بل  ٤٠٠٠٠إیطالیا إلى وقوع 

بفضل السیر هنري دونان الذي شهد هذه –إن بعضهم تم دفنهم وهم أحیاء ، مما دفع ذلـك 

ینظر: )١(

- Marco Sassoli, Antoine A. Bouvier, and others, "How Does law Protect in War”, int.
committee of red cross, Geneva, 1999, P. 97 and P. 105.
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یات وطنیة لرعایة المرضى والجرحى بغض النظر عن جنسیتهم أو الأحداث وطالب بتكوین جمع

دولة أوربیة بوضع  ١٦وبحضور وفود  ١٨٦٤دفع ذلك إلى قیام الدول في -عنصرهم أو دینهم 

اتفاقیة جنیف الاولى ((اتفاقیة الصلیب الأحمر)) وكانت قد تضمنت أحكاماً لمعالجة ورعایة 

المیدان أي ضحایا الحرب البریة ، مع وضع حكم بتحیید العسكریین من الجرحى الذین وقعوا في 

.)١(سیارات الإسعاف والمستشفیات العسكریة

إلا أن وضع هذه الاتفاقیة وان كانت خطوة مهمة في تاریخ المجتمع الدولي وتمثل 

الدعامة الأساسیة للقانون الدولي الإنساني ، لم یكن كافیاً لتأمین الحمایة لضحایا الحرب ، 

ب لأنها كانت مختصرة للغایة فقد لا تتعدى نصوصها عشرة نصوص قانونیة كما أن والسب

نظامها الشخصي كان ضیقاً وقاصراً على الجرحى العسكریین وحدهم وهو ما دفع الدول وبجهود 

متظافرة من جانب اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر إلى وضع اتفاقیات دولیة عدیدة وفي مراحل 

موعها فرع القانون الدولي العام المسمى بالقانون الدولي الإنساني. مختلفة كونت في مج

،  ١٩٢٩،  ١٩٠٧،  ١٩٠٦،  ١٨٩٩تمیزت هذه الاتفاقیات الموضوعة في التواریخ 

، بالعدید من الخصائص منها إنها عملت في تثبیت نوعین من القواعد ،  ١٩٧٧،  ١٩٤٩

القتال حیث تم فیها تقنین القواعد العرفیة التي القواعد الخاصة بكیفیة بدء الحرب وطرق وأسالیب 

كانت تحكم الحروب وأعمال القتال واستحداث قواعد جدیدة فیها ، والفئة الثانیة من القواعد كانت 

تتولى تخصیص الحمایة لضحایا الحروب مع توسیع نطاقها لتشمل فـئات أخرى ، والحمایة هنا ، 

، كما تمیزت هذه الاتفاقیات  ىجدیدة من اتفاقیة إلى أخر تمیزت بالتدرج في توسیع نطاقها لفئات 

، في أن بعضاً منها كانت تتضمن شروطاً خاصة للسریان ألغیت فیما بعد في ظل الاتفاقیات 

) لوضع قانون عام ١٩٠٧- ١٨٩٩التي عقبتها ، ومن المیزات أیضا إنها في المرحلة الأولى (

لخاصة بتنظیم الحروب ووسائلها وتأمین الحمایة یحكم الحروب كانت تتوجه إلى دمج القواعد ا

.لضحایاها في قانون اتفاقي واحد

وبقیام الحرب العالمیة الاولى وما نتج عنها من أمثلة حیة على الجرائم الشنیعة والأعمال 

اللاإنسانیة ، تغیر اتجاه الدول في وضعها للاتفاقیات التي تنظم الحروب وتحاول التخفیف من 

ین الدمج بین قانون جنیف ولاهاي ، إلى الفصل بینهما ، بوضع اتفاقیتي جنیف لعام آثارها ، ب

و  ١٨٩٩حیث تم فیهما إعادة تنظیم المواضیع التي كانت موجودة في اتفاقیات لاهاي  ١٩٢٩

الخاصة بالأسرى والجرحى والمرضى ، فسمیت إحداهما باتفاقیة جنیف لتحسین حال  ١٩٠٧

د القوات المسلحة في المیدان والثانیة اتفاقیة جنیف المتعلقة بمعاملة الجرحى والمرضى من أفرا

و د. ارثر نوسبوم ، مصدر  .١٤٧ي ذكر هذه الأحداث كلاً من أیریك موریز ، مصدر سابق ، صانظر ف )١(

.٣١١و ص ٣١٠سابق ، ص 



…شریعة الإسلامیة والقانون الدوليالمعاهدة والاستئمان في ال

٢٢٠

أسرى الحرب ، ومن هنا بدأ الفقه بالتمییز بین قانون جنیف وقانون لاهاي ، الذي لم یكتسب 

 )١(وضوحه إلا بعد أحداث الحرب العالمیة الأولى

أسرى الحرب ، فقد مثلت المتعلقة بمعاملة  ١٩٢٩أما الاتفاقیة الثانیة . اتفاقیة جنیف 

تطوراً في تنظیم حركة الأسیر ، الذي لم یكن محسوماً إلا بصورة جزئیة في ظل اتفاقیات لاهاي 

تاركة مسائل كثیرة محكومة بالقواعد العرفیة بالأسر ، مع بعض الاتفاقیات الثنائیة ، وتطبیق 

.)٢(بعض أنظمة القوانین الداخلیة للدولة الآسرة لهم

لتدفع الدول إلى وضع  ١٩٤٥ – ١٩٣٩دید أحداث الحرب العالمیة الثانیة وجاءت من ج

اتفاقیات جدیدة تنظم بشكل أكبر مسألة ضحایا النزاعات المسلحة في اتفاقیات خاصة بالضحایا 

فقط وهي اتفاقیات جنیف الأربع ، وتمیزت بأنها نصت على إنها تنطبق على الحرب المعلنة 

كدت على التزام الدول المتعاقدة بها حتى وان كانت إحدى الدول وغیر المعلنة ، ومن جدید أ

الأطراف معها في نزاع مسلح لیس طرفاً فیها ، كما وسعت أحكامها في الحمایة المقدمة 

للضحایا بحیث لم تعد قاصرة على ضحایا النزاعات المسلحة الدولیة (الحروب) بل باتت تشمل 

هو ما شكل تجاوزاً للحدود التي كانت معروفة في القانون ضحایا النزاعات المسلحة الداخلیة ، و 

المشتركة لاتفاقیات جنیف الأربع  ٣فجاء في م/الدولي التقلیدي الذي یحكم العلاقات بین الدول

أنه "في حالة قیام اشتباك مسلح لیست له صفة دولیة وفي أراضي أحد الأطراف السامین 

اع أن یطبق ، كحد أدنى الأحكام الآتیة:المتعاقدین ، یتعین على كل طرف في النز 

الأشخاص الذین لا یشتركون مباشرة في الأعمال العدائیة ، بمن فیهم أفراد القوات المسلحة .١

الذین القوا السلاح ، والأشخاص العاجزون عن القتال ، بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز 

انیة دون تمییز قائم على العنصر أو لأي سبب آخر ، یعاملون في جمیع الأحوال معاملة إنس

، أو اللون ، أو الدین ، أو المعتقد ، أو المولد ، أو الثروة ، أو أي معیار مماثل آخر.

ولهذا الغرض ، تحظر الأفعال التالیة في جمیع الأوقات والأماكن:

الاعتداء على الحیاة والسلامة البدنیة ، وبخاصة القتل بجمیع أشكاله ، والتشویه ، .أ 

لمعاملة القاسیة والتعذیب . وا

أخذ الرهائن ..ب 

الاعتداء على الكرامة الشخصیة وعلى الأخص المعاملة المهینة والحاطة بالكرامة ..ج 

انظر بحث ستانیسلاف أ . نهلیك ، عرض موجز للقانون الدولي الإنساني ، المنشور في المجلة الدولیة  )١(

و  ١٥، ص ١٩٨٤ف ، عدد تموز ، للصلیب الأحمر ، الناشر اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ، جنی

.١٦ص

د. عامر الزمالي ، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني ، الناشر وحدة الطباعة والإنتاج الفني في المعهد  )٢(

.١٨، ص ١٩٩٧العربي لحقوق الإنسان ، تونس ، 
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إصدار الأحكام وتنفیذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكیلاً .د 

ب المتمدنة .قانونیاً ، وتكفل جمیع الضمانات القضائیة اللازمة في نظر الشعو 

بهم. يیجمع الجرحى والمرضى ویعتن.٢

ویجوز لهیئة إنسانیة غیر متحیزة كاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أن تعرض خدماتها 

على أطراف النزاع.

وعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك عن طریق اتفاقات خاصة على تنفیذ كل الأحكام 

.)١("…الأخرى من هذه الاتفاقیات 

ب هذه الاتفاقیات التي یأتي منها القانون الدولي الإنساني ، یوجد العدید من والى جان

الاتفاقیات الدولیة التي تعد جزءاً من المصدر الاتفاقي لهذا القانون ، منها اتفاقیة لاهاي لحمایة 

واتفاقیة حظر وتطویر وانتاج وتخزین  ١٩٥٤الملكیة الثقافیة في حالة النزاعات المسلحة لعام 

، واتفاقیة حظر وتقیید بعض الأسلحة  ١٩٧٢سلحة البكترولوجیة والسامة وتدمیرها لعام الأ

والبروتوكولات  ١٩٨٠التقلیدیة التي من شأنها أن تسبب إصابات جسیمة أو آثاراً عشوائیة لعام 

الثلاث الملحقة بها منها البروتوكول الخاص بالشظایا التي لا یمكن الكشف عنها والبروتوكول 

ص بشأن حظر وتقیید استخدام بعض الأسلحة الحارقة والبروتوكول الخاص بشأن حظر الخا

وتقیید استخدام الألغام والشرك الخداعیة وما شابهها.

بشأن حظر تطویر وانتاج وتخزین الأسلحة الكیماویة وتدمیرها وبروتوكول  ١٩٩٣واتفاقیة 

، والبروتوكول الخاص  ١٩٨٠قیة بشأن أسلحة اللیزر التي تصیب بالعمى الملحق باتفا ١٩٩٥

بشأن حظر وتقیید واستخدام الألغام والشراك الخداعیة المعدل للبروتوكول الثاني الملحق باتفاقیة 

المتعلقة بحظر استخدام وتخزین  ١٩٩٧، واتفاقیة أوتاوا لعام  ١٩٩٦، وتم وضعه في  ١٩٨٠

.)٢(أو النتاج أو نقـل الألغام المضـادة للأفراد وتدمیرها

.١٩٤٩المادة الثالثة المشتركة لاتفاقیات جنیف الأربع لعام  )١(

للجنة الدولیة للصلیب الأحمر ، القانون الدولي الإنساني ، إجابات على أسئلتكم ، مصدر انظر مطبوعات ا )٢(

.١٠سابق ، ص
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: المبادئ الأساسیة للقانون الدولي الإنسانيالمنھل الثالث
إلى جانب الاتفاقیات الدولیة المكونة للقانون الدولي الإنساني والأعراف المستقر علیها 

التي وضعت التزامات عدیدة على عاتق الدول ، توجد هناك جملة من المبادئ القانونیة یستند 

لأنها تعبر ؛ ه المبادئ یتم استنباطها من سیاق النص القانوني إلیها هذا القانون ، بعض من هذ

عن جوهر القانون ، وبعض منها تمت صیاغتها بشكل صریح في الاتفاقیات الدولیة، وأخرى 

:ینقسموتنقسم هذه المبادئ إلى .)١(انبثقت من الأعراف الدولیة

القانونیة الداخلیة بأنها مبادئ قانونیة عامة تصلح لكل الأنظمةتوصفالقسم الأول 

  . )٢(والدولیة بما فیها نظام القانون الدولي الإنساني

أما القسم الثاني فهي مبادئ قانونیة خاصة بقانون النزاعات المسلحة (القانون الدولي 

الإنساني) تنطبق أثناء النزاعات المسلحة . 

وأهم هذه المبادئ عموما سواء كانت عامة أو إنسانیة:

فالدول ینبغي لها أن تنفذ التزاماتها الدولیة بحسن نیة ومن :نیة في تنفیذ الالتزاماتحسن ال أولا:

وإذا خالفت الأحكام الواردة في بینها الالتزامات المفروضة علیها في القانون الإنساني

قانون النزاعات المسلحة ، فإنها تلتزم بالتعویض كما ستكون مسؤولة عن جمیع الأعمال 

أشخاص ینتمون إلى قواتها المسلحة التي تشكل مخالفة وانتهاك لهذا القانون التي یقوم بها

.، ولا یحق لها أن تتحلل من مسئولیتها تجاه هذه الانتهاكات والمخالفات

، )٣(العقد شریعة المتعاقدینثانیا:

، )٤(مبدأ التعویض عن الأضرارثالثا: 

نهم فیما یتعلق بسریان القانون علیهم ، وهو مبدأ لمساواة أمـام القانون ، وعدم التمییز بیرابعا: ا

أكده القانون الدولي الإنساني في إطار تأمینه الحمایة لضحایا النزاعات المسلحة ، 

ومقتضاه إن جمیع الأشخاص الذین یحمیهم القانون الدولي الإنساني یجب أن یعاملوا 

معاملة إنسانیة بدون أي تمییز ، 

بـة إلا بنص ، والحق في محاكمة عادلة ، واحترام حریة المعتقد الدیني لا جریمة ولا عقو خامسا:

.

.٢٧و د. عامر الزمالي ، مصدر سابق ، ص .١٠٤انظر د. زیدان مریبوط ، مصدر سابق ، ص )١(

 ٥١والمواد م/ ١٩٠٧لعام من اتفاقیة لاهاي الرابعة الخاصة باحترام قوانین وأعراف الحرب البریة  ٢انظر م/ )٢(

).٤من ج ( ١٤٨) ، م/٣من ج ( ١٣١) ، م/٢من ج ( ٥٢) ، م/١من ج (

د. شارل روسو ، القانون الدولي العام ، تعریب شكر االله خلیفة وعبد المحسن سعد ، الأهلیة للنشر والتوزیع  )٣(

.٩٠، ص ١٩٨٢، بیروت ، 

.٢٦د. علي صادق أبو هیف ، مصدر سابق ، ص )٤(
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مبدأ الأمن الشخصي الذي مفاده عدم جواز توقیف الأفراد إلا على وفق الحالات التي سادسا: 

یحددها القانون ، والمتهم بريء حتى تثبت الإدانة ، 

.احترام الملك وعدم جواز حرمان أحد من ملكهِ تعسفاً سادسا:

هو أحد المبادئ القانونیة المهمة في القانون الدولي و حق الشعوب في تقریر مصیرها  سابعا:

العام والذي یعد عماد العلاقات الودیة بین الدول.

بین المدنیین والعسكریین لأن العسكریین هم فقط من العسكریةالتمییز أثناء العملیات ثامنا:

یعني أیضا التمییز بیـن الأعیان المدنیـة والأهداف یصح توجیه الأعمال العسكریة ضدهم و 

.)١(العسكریة

ولا یخفى أن جل هذه النصوص هي قواعد فقهیة قررتها الشریعة الإسلامیة.

�ΔѧѧѧѧϳΎϣΣϟ΍��ϲϟϭΩѧѧѧѧϟ΍�ϥϭϧΎѧѧѧѧϘϟ΍�ϲѧѧѧѧϓ�ϥΎϣ΋Ηѧѧѧѧγϻ΍�Δϳϋϭέѧѧѧѧηϣ��ϊ ѧѧѧѧΑ΍έϟ΍�ΏѧѧѧѧϠρϣϟ΍
الدبلوماسي)

لوماسیة: هناك مصدران یعتمد علیهما الأساس التشریعي للحمایة الدب

المصدر الأول: القانون الدولي العام: وهو الحق الكامن الذي تحتفظ به دائما دولة 

المواطن والتي تعمل كمراقب لعمل الدولة المضیفة له ، ومن القواعد المسلم بها في فقه القانون 

الدولي كما یقول الاستاذان الفاضلان محمد سامي عبد الحمید ومصطفى سلامة حسین ((ان 

لحمایة الدبلماسیة حق للدولة فقط ودعوى الحمایة التي تحركها الدولة المدعیة هي علاقة قانونیة ا

، ومن الجدیر بالذكر ان ممارسة الدولة لحق الحمایة إنما یتحقق )٢(بین شخصین دولیین))

انب ، عندما یكون هناك عدم توافق بین قوانیین الدولة المضیفة مع القواعد الدولیة لمعاملة الأج

فهنا تتدخل الدولة لأن مساس المواطن هو مساس لسیادة الدولة التي ینتمي إلیها ولذلك یقول 

الفقیه (فاتل) ((الضرر الذي یصیب الشخص إنما هو ضرر وقع على الشرف الوطني والهیبة 

ه (جورج سیلي) ((حق الدولة في ممارسة الحمایة الدبلوماسیة هو عمل تقوم بویقول )٣(الوطنیة))

.)٤(لحمایة الهیبة الوطنیة))

(1) Marco Sassoli, Antoin Bouvier, Op. cit., P. 145.

، محمد سامي عبد الحمید ، مصطفى سلامة حسین ، الدار  ١٥٧أصول القانون الدولي العام ، ص )٢(

الجامعیة ، بیروت.

)3( Charles. De. Visscher. Theory & Reality in public intemational Law, Princeton,

University Press, Princeton, Revised Edition, 1968, p.281.

)4( George. Scelle, Cours De Droit International public. Paris, 1946-1947, P. 522 .
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المصدر الثاني: القضاء الدولي: نهج القضاء الدولي منهج القانون الدولي العام من كون 

الحمایة الدبلوماسیة حقا للدولة ویبدو ذلك جلیا في كثیر من القرارات الصادرة عن المحاكم 

لمبادئ الرئیسیة في القانون الدولي الدولیة حیث قالت محكمة العدل الدولیة الدائمة (( ... من ا

إن كل دولة لها الحق في حمایة رعایاها إذا لحقتهم أضرار نتیجة لما یصدر عن الدول الأخرى 

من أعمال تخالف أحكام القانون الدولي وذلك إذا لم یستطیعوا الحصول على الترضیة المناسبة 

قضیة أحد رعایاها وتلجأ في شأنها إلى عن طریق الوسائل القضائیة الداخلیة ، والدولة إذ تتبنى

الطریق الدبلوماسي أو إلى الوسائل القضائیة الدولیة فإنها في واقع الأمر إنما تؤكد حقها هي ، 

.)١(أي حق الدولة في أن تكفل في أشخاص رعایاها الاحترام اللازم لقواعد القانون الدولي))

على أن للدولة الحق في حمایة  ١٩٣٩وكذلك نصت محكمة العدل الدولیة الدائمة سنة 

رعایاها ونص القرار: (( لكل دولة ذات سیادة الحق في حمایة رعایاها الذین تضرروا من جراء 

أفعال متعارضة مع القانون الدولي في الدولة الموجودین فیها وغیر قادرین على الحصول على 

، وإنه حق لا شك في وجوده ، ترضیة من خلال الطرق الممنوحة للطعن وفقا للقانون الداخلي

وإن الدولة ومن خلال تبنیها القضیة الخاصة بأحد رعایاها ومن خلال اللجوء إلى العمل 

الدبلوماسي فإنها تؤكد حقها الخاص بها وانها من خلال احترام رعایاها تضمن احترام حقها 

ن أعضاء المحاكم الدولیة ، وإلى جانب أحكام القضاء الدولي فإن ما یبدیه القضاة م)٢(أیضا))

من آراء مخالفة یعتبر مرجعا مهما كثیرا ما یعول علیه نظرا لما یحویه من آراء قانونیة جدیرة 

ما قاله القاضي عبد الحمید بدوي: ((القانون الدولي بالدراسة والبحث والتمحیص ، ومن ذلك 

ك الضرر أو أصاب المجني یعترف للدولة بحق المطالبة بتعویض الضرر الذي إذا ما أصابها ذل

علیه عن طریقها عندما یكون ذلك قد لحق مواطنا من مواطنیها ... والقانون الدولي یقرر أن 

للدولة الحق في أن تطالب بتعویض الضرر في هذه الحالة لا لأن الدولة هي النائب عن 

علیه بأشخاص المجني علیه بل لأنها تؤكد بهذه الوسیلة حقها الخاص الذي تلتزم بالمحافظة 

.)٣(مواطنیها))

ومما تقدم من عرض آراء الفقهاء وموقف القضاء الدولي یتبین لنا أن للدولة الحق في 

التدخل أو عدم التدخل لحمایة رعایاها واختیار اللحظة التي تراها مناسبة لتحریك طلبها للتدخل 

  ١٩٧٦،حامد سلطان ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، ٢٤٦القانون الدولي العام ص )١(

، عاصم جابر ، منشورات عویدات ، بیروت  ٧٨٧ة صالوظیفة القنصلیة والدبلوماسیة في القانون والممارس )٢(

،١٩٨٦.

، دار النهضة العربیة ، القاهرة. ٢٤٧-٢٤٦القانون الدولي العام ،  )٣(
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مایة سواء كانت وسیلة سیاسیة أم كما لها السلطة التقدیریة لاختیار الوسیلة الملائمة لممارسة الح

قضائیة.

المبحث الثالث: ضوابط المعاھدات في التشریع الإسلامي ومتى تنقض
یستمد القانون الدولي الإسلامي أحكامه من كتاب االله تعالى وسنة نبیه علیه الصلاة 

ي عقد الذمة والسلام ، ویقسم الفقهاء المعاهدات بین المسلمین وغیرهم على قسمین: إما دائمة وه

أو مؤقتة وهي عقد المعاهدة والاستئمان والذي یحدد هذه القسمة الثنائیة هو وجود دار الحرب 

ودار الإسلام ولا علاقة لطرف المعاهدة في وجودها خلافا للإستاذ الفاضل الدكتور وهبة الزحیلي 

ي إما دائمة أو حیث قال: ((المعاهدات بین المسلمین وغیرهم بحسب طبیعة العلاقات في الماض

؛ وذلك لأن طرف المعاهدة في )١(مؤقتة ، ویحدد ذلك طرف المعاهدة ولیس موضوعها))

الحالتین یسمى كافرا في الاصطلاح الفقهي لكنه یصنف إلى الحربي والذمي بناء على وجوده في 

دار الإسلام (على أن یكون من أهل الكتاب) أو في دار الكفر مهما كان تصنیفه (مشرك ، 

كتابي ، وثني).

المطلب الأول: ضوابط المعاھدات في التشریع الإسلامي
إذا كانت عقود المعاملات من البیع والسلم والإجارة وغیرها تخضع لضوابط فقهیة كي 

یعتد بها شرعا وتترتب علیها الآثار الشرعیة فعقد المعاهدة أولى ؛ وذلك لأنه عقد على مستوى 

أشمل وهناك ضوابط وشروط لا بد من توفرها لیأخذ هذا العقد صفته الدولة وتبعاته ومسؤولیاته 

الشرعیة ویمكن أن أجملها في أربعة محاور: 

عاقد المعاهدة: معاهدات الصلح بین المسلمین وغیرهم من صلاحیات الصلطة المحور الأول:

ء الإمام الأعظم التنفیذیة في التشریع الإسلامي والمتمثلة بخلیفة المسلمین أو ما یسمیه الفقها

فیه خلاف بین الفقهاء :من المسلمین وهل یجوز أن یعقده غیر الإمام 

)٢(ذهب جمهور الفقهاء من المالكیة والشافعیة والحنابلة والزیدیة والشیعة الإمامیةالقول الأول:

إلى أن عقد المصالحة مختص بالإمام أو بمن ینوب عن الإمام من الذین یفوض إلیهم الإمام 

ك مثل وزیر الخارجیة أو سفیر الدولة الإسلامیة في تلك الدولة (إذا كان هناك تمثیل ذل

دبلوماسي في تلك  الدولة) واستدلوا على حصر المعاهدة بالإمام أو نائبه بأدلة: 

. ٣٤٢آثار الحرب ، ص )١(

،قي ، مطبعة مصطفى محمد ، القاهرة، محمد الدسو  ٢/١٨٩حاشیة على الشرح الكبیر للدردیر ، ینظر:  )٢(

، زین الدین  ١/٢٢١الروضة البهیة شرح اللمعة الدمشقیة ، ، ٥/٤٤٧حر الزخار ، الب، ٨/٤٦١المغني ، 

الجبعي ، دار الكتاب العربي ، مصر.
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قالوا المعاهدة عقد مع جماعة الكفار وكل عقد هذا شأنه لا یكون إلا من الإمام ولا الدلیل الأول:

  ه . یجوز لغیر 

تجویز المعاهدة من غیر الإمام یؤدي إلى تفویت الجهاد وذلك لأن وجهات النظر الدلیل الثاني:

متفاوتة فربما یؤدي فتح الباب لكل أحد دخول الكثیر من الذین یركنون إلى الدنیا ومتاعها في 

معاهدات صلح بحجة أن في ذلك مصلحة للمسلمین وتفوت هذه الفریضة. 

اشترطوا أن تكون في ذلك الذین أجازوا عقد المعاهدة من جهة غیر جهة الإمامالدلیل الثالث:

مصلحة ولا یخفى أن تقدیر المصلحة تتفاوت فیه وجهات النظر فما یراه بعض الناس مصلحة 

)١(یراه الأخرون مفسدة ؛ ولذلك لا بد من قرار مركزي في مثل هذه الحالات.

عقد المعاهدة إذا تولاه جماعة من المسلمین بغیر إذن ذهب الحنفیة إلى صحة القول الثاني:

واستدلوا بدلیلین: )٢(الإمام إذا وجدت المصلحة في ذلك

العبرة في عقد المعاهدة وجود المصلحة فیها فإذا تحققت المصلحة جازت المعاهدة الدلیل الأول:

ولا عبرة بالرجوع إلى الإمام في ذلك. 

ة على الأمان وقالوا كما یجوز في الأمان أن یتولاه آحاد المسلمین : قاسوا المعاهدالدلیل الثاني

فكذلك یجوز في المعاهدة أن یتولاه آحاد المسلمین. 

المسلمینمنفریق أو الإمام وادعهم لو حتىبالموادعةالإمام إذن یشترط ولا: ((قال الكاساني

 وقد للمسلمینمصلحةالموادعة عقد كون علیهالمعول لأن موادعتهمجازتالإمام إذن غیرمن

)٣())وجد

الذي یبدو لي رجحان القول الأول القائل بحصر صلاحیة إبرام المعاهدات الرأي الراجح:

بالسلطة التنفیذیة بل العمل متحتم به في أیامنا هذه حیث تعقدت مفردات الحیاة على كافة 

وم بأي حال من الأحوال أن نفتح باب الصعد الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة ولا یمكن لنا الی

عقد المعاهدات ونخول المسلم أو الجماعة المسلمة لمجرد أنهم یحملون صفة الإسلام، ومن 

الواضح أن مااستدل به الحنفیة من الأدلة قابل للنقاش فهم قالوا في الدلیل الأول: ((العبرة في 

ازت المعاهدة ولا عبرة بالرجوع إلى عقد المعاهدة وجود المصلحة فیها فإذا تحققت المصلحة ج

الإمام في ذلك)) والحقیقة أن تقدیر المصلحة أمر شائك الیوم حیث نجد كبار الساسة یختلفون 

في تحدیدها فلا بد من تحمل السلطة هذه المسؤولیة وإذا كانت هناك اعتراضات من الناس على 

ینظر: المصادر السابقة . )١(

. ٧/١٠٨بدائع الصنائع ،  )٢(

١٠٨ص/٧ج الصنائعبدائع )٣(
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مجلس الشورة (البرلمان) ثم یتم بعض الاتفاقیات التي أبرمتها الدولة فیمكن أن تناقش في 

التوصل إلى صیغة نهائیة في تحدید الموقف من عقد الاتفاق أو تركه. 

وقاس الحنفیة في الدلیل الثاني المعاهدة على الأمان ویتضح الفارق بین القیاسین في 

الأحكام المترتبة على كل من الأمان والمعاهدة وكذلك من وجود شرط الحصر في الأمان 

لاق في المعاهدة وأعني بذلك أن العدد في الأمان یشترط فیه أن یكون محصورا وفي والاط

المعاهدة یكون العدد مفتوحا، ولا یخفى أن هذا النقاش واحتمال الأوجه إنما یتأتى في العلاقات 

الدولیة بنسیجها البسیط الذي كان في العصور السابقة أما الیوم فأخذ العالم بعدا جدیدا وعدنا 

ش في مجتمع دولي تحكمه قوانیین (وإن كانت شكلیة في كثیر من الأحیان وغیر ملزمة للقوى نعی

العظمى أو حلفائها كما في قضیة فلسطین والعدوان الأمریكي على العراق) فهناك الأمم المتحدة 

ومحكمة لاهاي ومحكمة العدل الدولیة ومن الجدیر بالذكر أن الأحكام الشرعیة تختلف باختلاف 

زمان والمكان.ال

وجود ضابط المصلحة في عقد المعاهدة التي تبرم مع الكفار وهذه المحور الثاني: 

المصلحة یجب أن تكون محققة الوقوع ، وأن تعقد لمصلحة إسلامیة ومثل الفقهاء للمصلحة في 

إبرام العقود بعدة أمثلة منها: 

العدة كما ذكر ذلك الفقهاء القدامى أولا: أن یكون بالمسلمین ضعف ویثمل الضعف بقلة العدد أو 

(رحمهم االله تعالى) ویمكن لي أن أضیف نوعا آخر من الضعف وهو وجود الانقسامات 

والفتن بین المسلمین لأن الانقسامات تورث من الضعف ما یورثه فقدان التوازن من العدد 

  والعدة. 

عالى وحجج المسلمین في إثبات ثانیا: أن تكون هناك أذن صاغیة عند الكفار لسماع كلام االله ت

عقائدهم مما یرجى أن یدخلوا الإسلام فعندئذ تبرم المعاهدة بین الطرفین لأن دخول 

الإسلام هي الغایة المنشودة التي یدعى لها الكافر قبل القتال.

ثالثا: أن یتم التفاوض أثناء عملیة الصلح (التي تبرم بمعاهدة بین الطرفین) على دفع الجزیة 

)١(لمین.للمس

ولا یخفى أن هذه الأسباب یضاف لها الكثیر من الأسباب الأخرى التي تطرأ حسب 

متغیرات العصر.  

أذا احتوت المعاهدة على شروط فیجب أن تكون شروطا صحیحة ولا یجوز ان المحور الثالث:

دخول تكون متضمنة للشروط الفاسدة وذكر الفقهاء جملة من الشروط الفاسدة منها أن یشترط 

،  ٨/١٠٠ج بشرح المنهاج ، تحفة المحتا، ٤/٢٩٣فتح القدیر ، ، ١٠/٥٨٣ینظر: الشرح الكبیر ،  )١(

الهیتمي ، مطبعة محمد مصطفى ، القاهرة. 
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الكفار الحرم ، أو یشترط بقاء أسرى المسلمین تحت أیدیهم أو إعطائهم جزء من أسلحتنا وغیر 

، ویمكن للباحث في هذا المجال أن یلخص هذه الشروط المسماة بالشروط الفاسدة )١(ذلك

ویجملها في شرطین أساسیین وهما: 

تراط ترك شعیرة من شعائر أولا: عدم وجود مخالفات شرعیة صریحة في العقد وذلك مثل اش

الإسلام وإن كان سنة (مثل الأذان) أو اشتراط فعل محرم من المحرمات أو اشتراط ترك 

واجب من الواجبات. 

من شرطا یمس سیادة الدولة الإسلامیة على أراضیها أو على رعایاها من ضثانیا: أن یت

المسلمین. 

لشروط إنما هو في الحالات ولا یخفى أن اشتراط خلو المعاهدة عن أمثال هذه ا

الاعتیادیة التي یكون للمسلمین فیها الغلبة والقوة ، ولا تطبق هذه الأحكام في الحالات الاستثنائیة 

التي ربما تدفع بالدولة الإسلامیة بقبول شيء من هذه الشروط لدفع ما هو أعظم تقول القاعدة 

)٢(الفقهیة: ((الضرر الأشد یزال بالضرر الأخف))

مدة الصلح: یجب أن تكون مؤقتة بمدة معینة لا مؤبدة ومن هنا فرض االله حور الرابع:الم

سبحانه تعالى الجهاد على هذه الأمة وجعله سببا لعزها ورفعتها والإسلام وإن كان دین السلام 

والداعي للتعایش والوآم إلا أن الكفر أشد ضررا وفتكا من الحرب التي تنتج القتل والدمار وبهذا 

أَخْرَجُوكُمْ حَیْثُ مِنْ وَأَخْرِجُوهُمْ ثقَِفْتُمُوهُمْ حَیْثُ وَاقْتُلُوهُمْ اء التعبیر القرآني في قوله تعالى: ((ج

كَذَلِكَ تُلُوهُمْ فَاقْ قَاتَلُوكُمْ فَإِنْ فِیهِ یُقَاتِلُوكُمْ حَتَّىالْحَرَامِ الْمَسْجِدِ عِنْدَ تقَُاتِلُوهُمْ ولاَالْقَتْلِ مِنَ أَشَدُّ وَالْفِتْنَةُ 

فلهذا كان الأصل في )٤(والمراد بالفتنة الكفر كما قال بذلك أهل التفسیر)٣())الْكَافِرِینجَزَاءُ 

التعامل مع ملل الكفر الحرب فحالة الحرب هي الأصل وحالة الصلح حالة طارأة ومن هنا اتفق 

لنا أن نعاهد (إیقاف الحرب من الفقهاء على أن عقد الصلح لابد أن یكون عقدا مؤقتا ولا یجوز 

غیر دفع الجزیة) لمدة مفتوحة لأنه یؤدي إلى ترك الجهاد ولا یخفى أن هذا الحكم لا یجري في 

عقد الجزیة لأن الغلبة والقهر للمسلمین وإذا كان فقهاء الأمة قد اتفقوا على وجوب تحدید مدة 

قسم الخلاف بینهم على قولین: معلومة للمعاهدات فإنهم اختلفوا في تحدید هذه المدة وان

تجوز المعاهدة لمدة لا تبلغ السنة وذلك إذا كان المسلمون في قوة ومنعة وشوكة القول الأول:

وذلك لأن السنة تجب فیها الجزیة وحتى لا یتداخل الحكمان قیدت المعاهدة بسنة أما إذا كان في 

ینظر المصادر السابقة. )١(

، أحمد الزرقا ، دار القلم ، دمشق. ١/١٩٩شرح القواعد الفقهیة ،  )٢(

. ١٩١البقرة/ )٣(

، محمد بن جریر الطبري، دار الفكر ، بیروت. ٢/١٩١ینظر: تفسیر الطبري: )٤(
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نین ویعید المسلمون تنظیمهم خلال المسلمین ضعف في العدد أو العدة فتجوز المعاهدة لعشر س

هذه الفترة ولا یجوز أن تزید المدة على عشر سنین بأي حال من الأحوال ؛ وذلك لقوله تعالى: 

)١(((فسیحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غیر معجزي االله وأن االله مخزي الكافرین))

وهذا قول الشافعیة وروایة )٢(الحدیبیةالنبي علیه الصلاة والسلام هادن قریشا مثل هذه المدة في

)٣(عن الإمام أحمد وهو مذهب الشیعة الإمامیة.

تجوز المعاهدات بمدة معلومة ولا بأس أن تكون طویلة وإن تجاوزت عشر سنین القول الثاني:

أو أكثر ؛ وذلك لأن الأمر یقدر في حینه وهو متروك للإمام وهذا ما ذهب إلیه الحنفیة والمالكیة 

)٤(الراجح عند الحنابلة وهو مذهب الزیدیة .

الذي یبدو لي رجحان القول الأول الذي یقول بتحدید معاهدات الصلح إلى عشر الرأي الراجح: 

سنوات وعدم الزیادة على العشر وذلك لأنه الحد الذي عاهد علیه النبي علیه الصلاة والسلام 

باب الجهاد علما أننا بصدد معاهدات الهدنة التي وعدم تحدید المدة أو فتح المدة ما هو إلا غلق 

هي حالة طارأة ولسنا نتكلم عن عقد الذمة الذي هو اتفاقییة دائمة بین المسلمین وأهل الكتاب أو 

من یحمل على أهل الكتاب.    

المطلب الثاني: نقض المعاھدات في التشریع الإسلامي
عقود لازمة وعقود جائزة أما العقود تنقسم العقود في التشریع الإسلامي على قسمین

اللازمة فهي العقود التي لا یجوز إبطالها أو او التملص منها وذلك مثل عقد البیع والسلم وأما 

العقود الجائزة فهي العقود التي لا یجب على المتعاقدین الالتزام بها بل للعاقد إبطال العقد متى 

الأول الذي لا یجوز فیه التملص أو من القسم شاء ، وعقد المعاهدة هل هو من قبیل القسم 

الثاني الذي یجوز فیه الفسخ متى شاء المسلمون ذلك ، فیه خلاف بین الفقهاء على قولین: 

ذهب الحنفیة إلى أن عقد المعاهدة عقد غیر لازم من طرف المسلمین ولذلك یجوز القول الأول:

هدنةال عقد صفةوأمالك قال الكاساني: ((للإمام أن ینقضه متى شاء حیثما رأى المصلحة في ذ

تخافنوإما(:وتعالىسبحانه لقوله إلیهمینبذ أن فللإمامللنقضمحتمل لازم غیر عقد أنه فهو

یغزوا أن للمسلمینبأس فلا ملكهم إلى النبذوصل فإذا )سواء على إلیهمفانبذخیانة قوم من

یعلموا ولم قومهیبلغ لم النبذخبر أن المسلمونیقناست إذا إلا ظاهرا قومهیبلغالملك لأن علیهم

.٢التوبة/ )١(

، أحمد بن الحسین البیهقي ، مكتبة دار الباز ، مكة المكرمة.  ٩/٢٢١ینظر: سنن البیهقي الكبرى:  )٢(

المغني: ، شمس الدین الرملي ، المطبعة البهیة ، مصر. ٧/٢٣٥ینظر: نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج:  )٣(

   . ٢٢١الروضة البهیة شرح اللمعة الدمشقیة ،  . ٨/٤٦٠

 . ٥/٤٤٦البحر الزخار: ، ٢/١٩٠حاشیة الدسوقي: ، ٤/٢٩٣فتح القدیر: ینظر:  )٤(
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مناقتالهم فكان الأولالأمانحكم على فهم یبلغهم لم إذا الخبر لأن علیهمیغزوا أن أحب فلا به

 فلا بذلكالإماموأخبروابالنبذرسولاإلیناأرسلوابأنجهتهممنالنبذ كان إذا وكذلك وتعزیرا غدرا

یعلموا لم منهمناحیةأهل أن المسلموناستیقن إذا إلا قلنالماعلیهم وایغز  أن للمسلمینبأس

لكن قیدوا ذلك ما لم یشترط على الجهة الثانیة التزام أحكام الإسلام فإن اشترط )١())بینالمابذلك

ذلك وهم قد التزموا بما عاهدوا علیه فلا یجوز نقضه في هذه الحالة لأنه سیكون أشبه بعقد الذمة 

 على مستبقینیكونوا أن على الصلح وقع إذا هذاذي یجب الوفاء به اتفاقا ، قال الكاساني: ((ال

النقضیحتمل لا لازم فهو الإسلامأحكامعلیهمیجريأنه على الصلح وقع إذا فأما الكفر أحكام

وتعالىسبحانه وااللهإلیهمینبذ أن للإمامیجوز فلا ذمة عقد الوجه هذا على الواقع الصلح لأن

والمراد من قول الكاساني ((لأن الصلح الواقع على هذا الوجه عقد ذمة)) أي شبیه )٢()) أعلم

)٣(بعقد الذمة ومحمول علیه لا أنه عقد ذمة بالفعل لوضوح الفرق بینهما.

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن عقد الهدنة عقد لازم لا یجوز نقضه قبل انتهاء مدته القول الثاني:

حالات استثنائیة كأن رأى الإمام منهم ما یدل على نیة نقض العهد فعندئذ یجوز له أن إلا في 

عَلَىإِلَیْهِمْ فَانْبِذْ خِیَانَةً قَوْمٍ مِنْ تَخَافَنَّ وَإِمَّایستبق الحدث ویضع علیهم الفرصة لقوله تعالى ((

)٤())الْخَائِنِینَ یُحِبُّ  لا اللَّهَ إِنَّ سَوَاءٍ 

�Ι ΣΑϣϟ΍�ϰѧΗϣϭ�ϪѧΗΩϣϭ�ΔϳϣϼѧγϹ΍�Δόϳέѧηϟ΍�ϲѧϓ�ϥΎϣ΋Ηѧγϻ΍�ΩѧϘϋ�ϥΎϛέ΃�ϊ Α΍έϟ΍
ینقضي 

الإسلام شغوف بالسلام وبجعل السلام هو المبدأ العام في التعامل مع غیر المسلمین 

وظل نظام الأمان مطبقا في التاریخ الإسلامي على مدى الدهور وما الحروب الصلیبیة إلا خیر 

الامان هو الأصل في التعامل فكانت الوفود تأتي إلى خیام دلیل على ذلك حتى أصبح إعطاء 

المسلمین لمفاوضتهم فیلقون التكریم والحفاوة على عكس ما كانت تفعله الممالك الصلیبیة في 

الأراضي المقدسة بالمسلمین وبوفودهم وأسراهم.

المطلب الأول: أركان الأمان
عقود یشتمل على أركان لا بد من الأمان عقد من العقود الشرعیة شأنه شأن باقي ال

توفرها لیتحقق العقد وهذه الأركان لها شروط لا بد أن تتوفر في الأركان منها أن یكون كتابیا 

١٠٩ص/٧ج الصنائعبدائع )١(

المصدر السابق . )٢(

٢٩٧/  ٣، تحفة الفقهاء /  ٤٥٧/ ٥، شرح فتح القدیر /  ١٧٠٩/  ٥شرح السیر / وینظر:  )٣(

. ٥٨الأنفال/ )٤(
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وغیر مرتد وأن یكون العقد مؤبدا، وإذا كان الركن ما لا یتم الشيء إلا به ویكون داخلا فیه 

فستكون أركان عقد الاستئمان ثلاثة: 

بكسر المیم على صیغة اسم الفاعل وهو الشخص أو الجهة الذان یقومان من:الركن الأول: المؤ 

بمنح الأمان للحربي ، وتجدر الإشارة هنا إلى أن تحدید مصدر الأمان فیه خلاف بین الفقهاء 

(رحمهم االله تعالى) على رأیین: 

الجمهور یعطى الأمان من السلطان ومن كل مسلم بالغ عاقل مختار وهو مذهب الرأي الأول:

، واستدلوا بما یلي: )١(من المالكیة والحنفیة والشافعیة والحنابلة والزیدیة والشیعة الإمامیة

مَأْمَنَهُ أَبْلِغْهُ ثمَُّ اللَّهِ كَلامَ یَسْمَعَ حَتَّىفَأَجِرْهُ اسْتَجَارَكَ الْمُشْرِكِینَ مِنَ أَحَدٌ وَإِنْ أولا: بقوله تعالى: ((

وجه الاستدلال بالآیة أن النص عام والخطاب لكل مسلم )٢())یَعْلَمُونَ  لا قَوْمٌ بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ 

ولیس لخصوص صفة النبوة أو الحاكمیة التي كانت عند النبي علیه الصلاة والسلام . 

ثانیا: بما رواه سیدنا علي (رضي االله عنه) عن النبي علیه الصلاة والسلام قال: ((ذمة المسلمین 

وقد  )٣(ها أدناهم فمن أخفر مسلما فعلیه لعنة االله والملائكة والناس أجمعین))واحدة یسعى ب

.)٤(أقر النبي علیه الصلاة والسلام أمان ابنته زینب وأم هانئ رضي االله تعالى عنهن

وهذا التعامل مع الجهة المعادیة لا سیما في الحروب كان عند العرب موجودا في النظام 

كان الرجل بمجرد دخوله في جوار أحد یكون تحت حمایته وتكون له القبلي ویسمى بالجوار  و 

حصانة والاعتداء على المستجیر یعني الاعتداء على المجیر وقد دخل النبي علیه الصلاة 

.)٥(والسلام في جوار المطعم بن عدي

الرأي الثاني: یعطى الأمان من السلطان أما غیر السلطان فیتوقف الأمان الذي یعطیه على 

وافقة السلطان فإن أمضاه صح وإن لم یمضه لم یصح وهو ما ذهب إلیه بعض المالكیة م

مستدلین بالآیة المارة في دلیل الجمهور لكن بوجه استدلالي مغایر حیث قالوا الخطاب في قوله 

بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ مَأْمَنَهُ أَبْلِغْهُ ثُمَّ هِ اللَّ كَلامَ یَسْمَعَ حَتَّىفَأَجِرْهُ اسْتَجَارَكَ الْمُشْرِكِینَ مِنَ أَحَدٌ وَإِنْ (تعالى: (

للنبي علیه الصلاة والسلام بناء على كونه إمام المسلمین فالإمام وحده له )٦())یَعْلَمُونَ  لا قَوْمٌ 

مغني ، الإمام مالك بن أنس ، مطبعة السعادة ، ٣/٤١برى ، المدونة الك، ٧/١٠٦ینظر: بدائع الصنائع:  )١(

، ، منصور البهوتي ٣/٨٢اف القناع: كش، مطبعة الحلبي ، مصر . ٤/٢٣٧المحتاج إلى شرح المنهاج: 

   . ١/٢٢٠الروضة البهیة ، ، ٥/٤٥٢البحر الزخار ، مطبعة أنصار السنة المحمدیة ،

. ٦التوبة/ )٢(

. ١٤تقدم تخریجه ص )٣(

،  ٩/٩٥ینظر: سنن البیهقي الكبرى ،  )٤(

، ابن أبي بكر الزرعي ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، ١/٩٩زاد المعاد في هدي خیر العباد ،  )٥(

. ٦التوبة/ )٦(
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الحق في إعطاء الأمان ، وأجابوا عن الأمان الذي أعطته السیدة زینب وأم هانئ بأنه كان بإقرار 

)١(لصلاة والسلام.وإجازة النبي علیه ا

الرأي الراجح: من الواضح أن القول الأول هو القول الذي تدعمه أدلة أكثر حیث توجد إضافة 

لما ذكروه شواهد أخرى تثبت الحق لآحاد المسلمین في إعطاء الأمان ، لكن مما لا شك فیه أن 

لمحاكم من الأمور الأحكام الشرعیة تتغیر باختلاف الزمان والمكان فتثبیت عقود الزواج في ا

التي لم یرد بها الشرع والعقد صحیح باتفاق الفقهاء لكن الیوم نقول یجب على المسلم أن یوثق 

عقد الزواج في المحكمة حفاظا لحقوق الزوجة ولثبوت نسب الأولاد وللتبعات الشرعیة الأخرى 

لقدامى من فقهاء مثل الإرث  وغیره لكن هذا الوجوب لیس ذاتیا بل هو واجب لغیره ولو كان ا

الأمة بین ظهرانینا الیوم لأفتوا بذلك ، وهكذا الحال في إعطاء الأمان من آحاد المسلمین من 

غیر الرجوع للسلطان أو للجهات المعنیة وذات العلاقة القانونیة بالأمر وتترتب جملة مفاسد إذا 

فتحنا باب الأمان لآحاد المسلمین منها: 

منیة والتجسس حیث یمكن أن یكون أحد رعایا الدولة الإسلامیة أولا: یخشى من الخروقات الأ

جاسوسا یعمل لصالح دولة كافرة ویسهل دخول عملاء مخابرات تلك الدولة ویسهل لهم أخذ 

معلومات عسكریة وتقنیة. 

ثانیا: كل الدول الیوم تتحفظ على الرعایا الأجانب الذین یدخلون في بلدها إذا كانوا تابعین لدولة 

ادیة وإذا دخلوا فیكونون تحت رقابة مشددة ونحن من باب التعامل بالمثل لا یمكن لنا أن مع

نفتح الباب بهذه الطریقة لأن ترك التعامل بالمثل یشیر إلى ضعف الدولة ویقلل من هیبتها.  

ثالثا: یمكن لأي أحد أن یدخل بلاد المسلمین مدعیا أنه دخل تحت أمان أحد المسلمین وعندئذ لا 

)٢(یبقى للحدود قیمة.

بل أكاد أن أقول إن تطبیق هذه الفقرة الیوم أصبح من المستحیل لأن المسلم نفسه لا 

یحق له أن یدخل بلده إلا بعلم السلطة وختم جوازه من قبل موظف الجوازات وهذا الدخول یعمم 

  طة. على جمیع المعابر الحدودیة فمن أین له أن یصحب أجنبیا من غیر استئذان السل

وهو من یدخل في بلد غیره بأمان مسلما كان أو حربیا لكن شاع في الركن الثاني: المستأمن:

، فالفرد الحربي یعطى الأمان الاستعمال الفقهي أن یسمى الحربي الداخل بلاد المسلمین مستأمنا

عطى حقنا لدمه كما یعطى الأمان لجماعة ولو كانوا محتمین بحصن أو قلعة إن طلبوا ذلك وی

الأمان للأسیر عند بعض الفقهاء قبل تسلیمه للسلطان ولا یعطاه اتفاقا بعد تسلیمه ولا شك أن 

، الإمام مالك بن أنس ، مطبعة السعادة ، ٣/٤١المدونة الكبرى ، ینظر:  )١(

، ٤/٢٣٧مغني المحتاج إلى شرح المنهاج: ، ٣/٤١لكبرى ، المدونة ا، ٧/١٠٦ینظر: بدائع الصنائع:  )٢(

 . ١/٢٢٠الروضة البهیة ، ، ٥/٤٥٢البحر الزخار ، ، ٣/٨٢كشاف القناع: 
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هذا التفصیل كان في الجیوش التقلیدیة القدیمة أما الیوم فیتبع الجندي النظام العسكري الذي 

یخضع له والأوامر التي توجه له قبل خوض المعركة . 

ة التي هي الإیجاب والقبول ركن لكل العقود الشرعیة ومنها عقد الصیغة: الصیغالركن الثالث:

الأمان. 

فهو اللفظ الصادر من المؤمن بعبارة صریحة أو كنایة ومن أمثلة الصریح (أمنتك أما الإیجاب:

وأجرتك أو لا تخف أو لا تفزع أو لا بأس علیك أو أنت آمن أو في أماني أو أنت مجار أو لك 

االله) ومن أمثلة الكنایة: (أنت على ما تحب كن كیف شئت تعال واسمع عهد االله أو لك ذمة

الكلام أو تعال وانظر) وغیرها من الألفاظ التي تحتمل الأمان وغیره ولكنها في الأمان أظهر 

، ویعلم من هذا أن الأمان لیس له صیغة محددة بل ینعقد بأي صیغة من )١(دلالة وأوضح معنى

ب المفتى به عند جمهور الفقهاء ، وكذلك یجوز الأمان بغیر العربیة من الصیغ المارة وهو المذه

.)٢(اللغات على أن یفهم الطرف الثاني اللغة ویجوز الأمان بالإشارة والكتابة

فهو اللفظ الصادر من المستأمن بعبارة صریحة أو كنایة واكتفى جمهور الفقهاء وأما القبول:

.)٣(أن لا یرده ولم یشترط الإیجاب من طرف المستأمنبمجرد علم المستأمن بالأمان على 

المطلب الثاني: مدة الأمان
اختلف الفقهاء رحمهم االله تعالى في تحدید مدة للأمان على ثلاثة أقول: 

ذهب الحنفیة والمالكیة وفي قول عند الحنابلة إلى أن عقد الأمان لا یتحدد بزمن ولا الرأي الأول:

.)٤(یرجع للإمام یمدد المدة أو یطلقها بما یرى في ذلك من المصلحة یتقید بمدة بل الأمر 

ذهب الشافعیة وما هو ظاهر قول الإمام أحمد والزیدیة والشیعة الإمامیة إلى أن الرأي الثاني:

عقد الأمان  یتقید بمدة محدودة ولا یكون مطلقا وقدرها بعضهم بأربعة أشهر قیاسا على الهدنة 

بأقل من سنة قالوا لأن السنة مدة الجزیة فلا ینبغي أن یتساوى عقد الاستئمان كما قدرها آخرون 

.)٥(وعقد الذمة

منح ، ابن نجیم المصري ، مطبعة بابي الحلبي ، مصر . ٥/٨٠ینظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،  )١(

 . ١/٢٢٠الروضة البهیة ، ، ٥/٤٥٣الزخار ، البحر، ٨/٤٨٩المغني ، ، ١/٧٣٠الجلیل ، 

ینظر: المصادر السابقة . )٢(

ینظر: المصادر السابقة . )٣(

. ٣/١٠٥كشاف القناع، ، ٢/١٢٦، حاشیة الدسوقي،  ٧/١٠٧بدائع الصنائع ، ینظر:  )٤(

. ٦/٤٥٤البحر الزخار، ، ٣/١٠٥كشاف القناع، ، ٤/٣٢٨مغني المحتاج، ینظر:  )٥(
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ذهب الظاهریة إلى تحدید مدة عقد الأمان بفترة وجیزة تقدر بسماع الحربي كلام الرأي الثالث:

جوز تقدیره االله تعالى مستدلین بقوله تعالى: (( ... حتى یسمع كلام االله...)) والمقدر شرعا لا ی

.)١(كما هو واضح ومعلوم

الذي یبدو لي رجحان القول الأول إذ لا شك أن تقیید المدة واطلاقها ظاهر الفرق الرأي الراجح:

بین المعاهدة والأمان حیث أن المعاهدة تكون مع حكومة وسلطة ذات سیادة وتأبید المعاهدة 

ربما من المصلحة أن یبقوا في بلاد یؤدي إلى تعطیل الجهاد أما عقد الأمان فیكون لأفراد

المسلمین وذلك للخبرة التي یحملونها أو لرؤوس الأموال التي یستثمرونها في بلاد المسلمین 

فظهر الفرق بین القسمین وما ذهب إلیه الظاهریة إنما یستقیم إذا قلنا بانحصار سبب إعطاء 

اع كلام االله تعالى سبب من أسباب الأمان بسماع كلام االله تعالى لكن الأمر لیس كذلك إذ سم

إعطاء الأمان ولیس السبب الوحید والیوم من أراد أن یسمع كلام االله تعالى لا یحتاج دخول دیار 

المسلمین وطلب الأمان منهم بل ما علیه إلا أن یتابع إحدى الفضائیات الإسلامیة أو یتصفح 

إحدى المواقع المتخصصة بهذا المجال.

نقض الأمان في التشریع الإسلاميالمطلب الثالث: 
إذا كان المستأمن هو من دخل الدیار الإسلامیة على غیر نیة الإقامة المستمرة فیها 

وتكون إقامته فیها محدودة بمدة معلومة لغرض التجارة أو الدراسة أو التدریس أو أي غرض 

لى إقامة دائمة یتغیر مشروع آخر فإقامته لا بد أن تكون محددة ومشروطة ؛ لأنها إذا تحولت إ

العقد ویصبح العقد عقد ذمة ویكون من رعایا الدولة الإسلامیة. 

وینتقض الأمان الذي یعطى للحربي في الحالات التالیة: 

أولا: إذا انقضت المدة الزمنیة التي أذن له فیها بالإقامة في دار الإسلام ولم تجدد له الإقامة من 

.)٢(حنفیةقبل الدولة المضیفة وهو قول ال

ثانیا: خروج المستأمن من بلد المسلمین قبل انتهاء مدة الأمان ورجوعه إلى بلده ولا یخفى أن هذا 

العقد من جهة المسلمین هو عقد لازم فلا ینقض من قبلهم ، وأما من جهة غیرهم فهو عقد 

.)٣(غیر لازم

ة كالتجسس والتخریب ثالثا: إذا صدرت منه إحدى الجرائم التي تخل بأمن أو سیادة الدول

والتحریض وكذلك الجرائم ذات الطابع الشخصي كالسرقة ومن الجدیر بالذكر أن هذه 

. ٧/٣٠٧المحلى ، ینظر:  )١(

، ٧/٤٥٧شرح فتح القدیر ، ینظر:  )٢(

مغني ، ٣/٣٥٩مواهب الجلیل ، ، ٧/٤٥٧شرح فتح القدیر ، ، ١٠٩-٧/١٠٧بدائع الصنائع ، ینظر:  )٣(

. ٣/١١كشاف القناع ، ، ٤/٢٣٨المحتاج ، 
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الجرائم یمكن أن یزاد علیها أو أن یحذف بعضها حسب الدستور الذي تضعه الدولة وهذا 

)١(الشرط لجمهور الفقهاء.

خلاصة البحث:
ائج التي توصل لها الباحث هي:بعد أن تم البحث على هذه الصورة كانت أهم النت

هناك أبواب من الفقه الإسلامي تحتاج إلى التجدید وربطها بما هو معاصر للحیاة البشریة .١

على أن لا یخرج ذلك عن الثوابت الشرعیة. 

الأحكام الفقهیة تتغیر بتغیر الزمان والمكان كما یلاحظ في الأحكام الفقهیة المتعلق بالأمان .٢

كثیر من الأحكام الفقیة یتعذر تطبیقها الیوم وتغییرها لا یتعارض مع والعهد حیث نجد ال

النصوص والثوابت الشرعیة وبشرط أن لا یغیر الحكم الشرعي الأصلي. 

توجد الكثیر من المصطلحات المعاصرة (سواء في مجال القانون الدولي أو المدني أو .٣

التغایر بین بساطة الحیاة في الأمس الجنائي أو غیرها) لها ما یقابلها فقها لكن مع مراعات 

وتعقیدها الیوم. 

الفقه الإسلامي بما یحمل من قواعد وأسس علمیة ثابتة وراسخة یمكن له أن یقنن العلاقات .٤

یستفید من القواعد والأحكام الصادرة من المحاكم الدولیة ثم تعرض على الشرع و الدولیة 

ي من السعة والعدالة والصفح وغیر ذلك.وتضاف لها ما یتماشى مع روح التشریع الإسلام

ینظر: المصادر السابقة. )١(
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مطبوع الاتحاد البرلماني ، "احترام القانون الدولي الإنساني وكفالة احترامه" ، الناشر اللجنة .٤٦

. ١٩٩٩) ، ١الدولیة للصلیب الأحمر ، جنیف ، رقم (

، مصر .مغني المحتاج إلى شرح المنهاج، الخطیب الشربیني ، مطبعة الحلبي .٤٧

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیباني ، ابن قدامة المقدسي ، دار الفكر ، بیروت..٤٨

مفاتیح الغیب ، فخر الدین الرازي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ..٤٩

المهذب ، أبو إسحاق الشیرازي ، دار الفكر ، بیروت،.٥٠

لمغربي ، دار الفكر ، مواهب الجلیل لشرح مختصر الخلیل ، محمد بن عبد الرحمن ا.٥١

بیروت.

نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج ، شمس الدین الرملي ، المطبعة البهیة ، مصر..٥٢
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.١٩٨٦بیروت ،


